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اشسداء 


إلى كل من لا يزال قابضا على هویته 
إلى كل من يأبى أن تذوب ذاتية أمته فى طوفان العولمة 
إلى كل من لايزال يؤمن بقدرة العقل العربى على الإبداع 


+ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«ord iit) 


يعد الماوردى ‏ بحق ‏ واحدا من أبرز أعلام الفكر 
السياسى الإسلامى على مر العصور. وعلى الرغم من أن 
التارييج زاخر بأنداد له من فحول الفقهاء والمفكرين المسلمين إلا 
آن الماوردی کان من أکثرهم اهتماما بدراسة عالم السیاسة 
وتتبع أحواله » وسبر آغواره » و استجلاء حقائقه. والناظر فی 
كتابات الرجل يدرك أنه قدم فكرا سياسية عظيمة الشأن فيما 
یتصسل بشتى جوانب الحياة السياسية؛ لاسيما ما يتعلق منها 
بأصل المج تمع ١‏ والطبع السياسى للإنسان » وكنه السلطة 
السياسية ودورها كأداة لتحقيق الاستقرار السياسى فى ربوع 
المجتمع. ذلك فضلا عما جادت به قريحة الماوردى من أفكار 
تتصل بالخصائص التى يتعين توافرها فى Stall‏ المسلم ٠‏ 
وكيفية اختياره » وواجباته إزاء رعيته » وحقوقه لديهم. 

كما لا يفوتنا ‏ فى هذا الصدد ‏ أن نشير إلى ثلك الفكر 
الخلاقة التی قدمها الشیخ الجلیل فى مجال التعريف بالوظائف 
السپاسية والإدارية؛ و التدرج الوظیفی السیاسی و الاداری داخل 
المجتمع. 

ولقد عنی الماوردی - علی صعید آخر - بفن الحکم 
و السياسة فراح یقدم للحاکم مجموعة من قواعد السلوك السپاسی 

۷ 


نصحه أن يلتزمها إن هو أراد أن تستقيم أمور سلطانه» وتتدعم 
آرکان حکمسه » ویصلح حال المجتمع و الرعية. نها مجموعة 
لقواعد الستی صاغها فقهینا معتمدا علی خبراته المستمدة من 
تجربته السياسية لذائية ومعایشته لواقم عصره السیاسی من 
جهة ء ومستندا ‏ من الجهة الأخرى ‏ إلى قراءاته المتنوعة 
لتاريخ أنظمة الحكم لدى الحضارات الأخرى؛ حال حضارات 
ال غریق»و الهندو الصین»و الفرس ۰.. و غیر ها. 

وتجدر الإشارة إلى أن قواعد الحكم التى قدمها الماوردی 
فى ثنايا كتبه العديدة ‏ جاءت كلها مستندة إلى القيم 
الإسبلامية السامية المستمدة من القرآن الكريم وسنة الرسول 
(صلى الله علیه وسلم) ۰ الأمر الذى جعل منها مثالا لما يمكن 
شنمیته بفن السياسة الأخلاقى ٠‏ فى مواجهة المكيافيلية المعروف 
بها عالم لسياسة ‏ واللا أخلاقية التى تتسم بها أفكار أشهر رواد 
فن السياسة وهو مكيافيلى الإيطالى. 

جملة القول ‏ إذا ‏ أن فكر الماوردى إنما يمثل نموذجا 
عظيم الشاأن للإبداع الفكرى فى مجال السياسة » على نحو 
يجعل ذلك الفكر جديرا بأن ينصب عليه اهتمام العديد والعديد 
من الدراسات باعتباره منهلا أصيلا لمريدى الفكر السياسى 
الاسلامی. 

وثبدو آهمية مثل هذه الدر اسات جلية فى ظل تيار 


العولمة الجارف ٠‏ وما يرتبط به من محاولات غربية للحط من 
شأن أى فكر لم يفرزه العقل الغربى ٠‏ والتقليل من أهمية ما 
قدمته الأمم الأحرى من اسهامات حضارية على مر التاريخ. 
إنها المحاولات التى ترمى إلى صبغ العالم بالهوية الغربية؛ 
واجتثاث سائر الهويات الأخرى من جذورها. 

وهكذا فارتباطا بكل ما تقدم يأتى بحثنا هذا؛ 

الماورد ی 
راند الفکر السیاسی الاسلامی 

هدف البحث : 

يتضح فى ثنايا ما تقدم أن هذا البحث يستهدف التعريف 
بفكر الماوردى كنموذج أصيل ورائد للفكر السياسى الإسلامى. 
ونظرا لغزارة إنتاجه الفكرى فإنه ليس بالمقدور أن نعرض - 
من خلال بحث واحد - لکل ما قدمه فقبهنا من فکر » وبالتالی 
فإن هذا البحث سينصب ‏ فحسب ‏ على تقديم رؤية عصرية 
لبعض ما قدمه الماوردى من أفكار سياسية خلاقة » آملان أن 
يكون بحثنا هذا محاولة لجذب أنظار الباحثين إلى نكر ذاك 
الرجل؛ وتقديم در اسات آخری عديدة بصدده تلیق برقی ابداعه. 
مادة البحث ومنهجه : 

يتبين من خلال ما تقدم أن مادة هذا البحث تنصب على 
'لفكر السياسى للماوردی . وتحديدا على بعض ما قدمه الرجل 
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من أفكار تتصل بالمجتمع ؛ والطبع السياسى للإنسان » وكنه 
السلطة السياسية ودورها ؛ و النظام السیاسی » وفن السياسة. 

أما عن منهج البحث فإنه إنطلاقا من طبيعة مادته 
وارتباطا بيُدفه ‏ على النحو المتقدم ‏ كان لا مناص من 
الارتباط بالمنهح الاستتباطی القائم علی سلسلة من عمليات 
لتدلیل العقلی ( الاستتباط) بدءا من مقدمات قوامها ما جادت به 
قفريحة الماوردی من فکر سیاسی ضمنه طیات کتبه العديدة » 
وذلك فى سبيل الوصول إلى الهدف الذى نتوخاه من وراء هذا 
البحث ؛ غير أن هذا الهدف ذاته حتم علينا كذلك ‏ بغية بلوغه 
اللجوء إلى إحدى الخطوات الهامة فى البحث العلمى ألا وهى 
( المقارنة ) » إذ تقتضى رؤيتنا لفكر الماوردى أن نقارنه بما 
قدمه مفكرون سياسيون آخرون من معاصرين وغيرهم على 
النحو الذى سنعرض له فى ثنايا صفحات هذا البحث. 
خط ةالبحت: 

يتضمن هذا البحث مباحث أربعة وخائمة ؛ آما المباحث 
فنعرض من خلالها إلى أربعة من الموضوعات الرئيسة التى 
ينطوى عليها الفكر السياسى للماوردى. وتأتى هذه الموضوعات 
موزعة كل على مبحثه مرتبة على النحو التالى: 
المبحث الأول فى : التعريف بالماوردى (حياته ‏ بيئته س 

إيداعاته), 


١) 


المبحث الثالى فی: الإنسان والمجتمع والسلطة فى فكر 
الماوردي. 
المبحث الثالث فی: تنظیم السلطة السياسية لدی الماوردی. 
المبحث الرابع فی: فن السياسة بین أخلاقية الماوردی و الفکر 
المكيافيلى. 
آما الخاتمة فتتضمن آظهر ما خلصنا الیه من نتانج ینتهی 
إليها بحثنا هذا. 


والله من وراء القصد 
أحمد وهبان 


الإسكندرية ١٠٠٠م‏ 


المبحث الأول 


التعريف بالماوردى 
( حياته ‏ بيئته ‏ إبداعاته ) 


ولد فقيهنا عام ( 54اه ‏ 1714م ) بالبصرة لأسرة 
تمتهن صناعة ماء الورد وبيعه » ومن تلك*المهنة استمد أبو 
٠‏ الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى لقبه الأشهر: 
لمساوردی(). وقد غنی الماوردی منذ نعومة أظفاره بدراسة 
الحدیث و الفقه ۰ فبدأ حیاته الفكزية کطالب حدیث ثم ما برح أن 
یمم وجهه شسطر الفقه لکی بنهل من علومه gle‏ ید فقهاء 
البصره. ولما کان الشاب البصری شدید الولع بالعلوم الفقهية فقد 
غادر مسقط زأسه الی بغداد ( عاصمة دولة الخلافة آنذاك) 
حيث تتلمذ على يد فحول فقهائها وعلى رأسهم أبو حامد 
a OD ah‏ 


وسرعان ما بان بنوع الماوردى » وعظمت بصناعته من 


(۱) انظر فى هذا المضمون علی سبیل المثال : حورية مجاهد ؛ العکر 
السباسسى من أفلاطون إلى محمد عبده ؛ مكنبة الأنجلو المصرية ٠‏ 
القاهرة 6 ۰۱۹۸ من صس 77 إلى ص ۲۲۵ 

(۲) راجم فی هذا الصسدد : تحقیسق / محیی هلال السرحانی لکتاب 
الماوردی ۰ تسهیل النظر وتعجیل الظفر : فى أخلاق الملك وسياسة 
الملك.دار النيضة العربية ٠‏ بیروت» ۱۹۸۱ ۰ ص ۱۶ من المقدمه. 

۱۳ 


علوم الفقه » لكى يصبح قطبا بارزا بين معاصريه من المشتغلين 
بهذه العلوم؛ على نحو هيأ له أن سعت إليه المناصب فاختير 
لاقضاء ببلدان شتى وأقطار عديدة Jala‏ الدولة الإسلامية 
العظمى ( وقتذاك ). وذلك قبل أن يعود إلى منارة العلم 
وعاصمة الخلافة (بغداد) مدرسا » ومحدثا » ومفسرا للقرآن 
الكريم ٠»‏ ومؤّلفا للعديد من الكتب عظيمة الشأن ذائعة الصيت. 
وشرع الخليفة والأمراء وذوو السطوة يخطبون ود الشيخ الجليل 
؛ ويدنونه من مجالسهم ٠‏ حتى إن الخليفة لقبه بلقب لم يكن 
معروفا من قبل وهو ( أقضى القضاة) ؛ كما استعمله مرات 
عديدة كسفير له لإصلاح ما فسد من علاقات بينه وبين خصومه 
السياسيين من البويهيين والسلاجقة وغيرهم'. 

غير أن الماوردى ‏ من ناحية أخرى _ عاش حياته 
خلال ما یعرف بالعصر العباسی الثانی » ذلك العصر الذى كان 
الوهن فيه قد بدأ يدب فى جسد الدولة الاسلامية » إذ كان خلفاء 
ذلك العصر من الضعف وإفتقاد الحكمة بحيث لم يكن بمقدورهم 
بسط سيطرتهم على سائر أرجاء دولة الخلافة» وهى الدولة التى 
كانت مبن عظم الاتساع بحيث كان خليفة عباسى فى العصر 
الأول (هو هارون الرشيد) يخاطب السحابة فى السماء قائلا: 
(أمطرى 'حيث تمطرى فسوف يأتينى خراجك)! . ولقد كان 
)١(‏ راجع فى هذا المضمون : المرجع السابق. 


(*) الخراج هو زكاة الزروع. 
١‏ 


خلفاء العصر العباسى الثانى بمثابة الدمى فى أيدى أسرة بنى 
بويه » تلك الأسرة التى سيطر أفرادها سيطرة فعلية على مقاليد 
الحكم داخل الدولة بمنأى عن الخلفاء الذين أضحوا سلاطين لا 
يملكون من أمر سلطانهم الكثير. إذ باستثناء أمور تعبين القضاة؛ 
و ئمة المساجد ۰ وولاة الحسبة ؛ ۸ آمراء الحج؛ والنظر للیهم - 
من الناحية الشكلية ‏ كرؤساء للمسلمين لم يكن لآل عباس أى 
سلطات داخل دولتهم » حيث كان البويهيون قابضين بيد من 
حديد على سائر أمور الدولة. ذلكم هو الواقع السياسى الغريب 
الذى شهدته الدولة, الإسلامية خلال تلك الحقبة المعروفة بالعصر 
العباسى الثانى ‏ وهو الواقع الذى عايشه ‏ كذلك — المؤرخ 
الشهیر البیرونی » وصوره فى مولفه المعروف ( الاثار الباقية 
عن القرون الخالية) » حیث عبر عنه قائلا: (ان الدولة والملك 
قد انتقلا من آل عباس الی آل بویه » والذی بقی بأیدی خلفاء 
الدولة العباسية نما هو مر دینی واعتقادی ولیس ملکا دنیویا ؛ 
و القائم الآن ( أى فى عصره ) هو رئیس الاسلام لا ملك)1. 
وهکذا فان صولجان الحکم فی دولة الخلافة کان قد استفر 
فی قبضة بنی بویه فأضحوا هم الحکام الفعلیین ۰ آما خلفاء آل 


(۱) نة للا عن ؛ محمد سليمان داود ؛ فؤاد عبد المدعم آحمد ؛ الإمام أبو 
الحسین الماوردی: من اعلام الاسلام : مؤسسة شباب الجامعة . 
الإسكندرية ۸ .ص VY‏ 


\o 


عباس فكان الضعف قد بلغ بهم مبلغه بحيث باتوا يملكون ولا 
يحكمون ٠‏ بل وصار همهم الأول استرضاء أمراء بنى بويه 
إتقاء لشرهم. وفى الوقت الذى كان الأمراء البويهيون ينالون من 
الخلفاء العباسيين فقد بالغ هو لاء الخلفاء فی تکریمهم؛ لد كان من 
المألوف أن يجلس الخليفة العباسى فى حفل عام » ویقلد الأمير 
البویهی السلطنة » ويعطيه عیدا آمام کبار رجال الدولة » ویلقبه 
بألقاب التکریم() . 

وفى ظل تلك الأوضاع السياسة الرديئة عاش الماوردى 
حياته » وعلى الرغم من أن الرجل كان مقربا لدى القائمين على 
الأمر منغمسا فى أتون مشاكلهم إلا أنه كان مثالا للرجل 
النخلص لدینه ۰ القابض على مبادئه » الذى لا يتردد ألبتة فى 
قول الحق ولو كان فيه غضب الخليفة وآل بويه قاطبة. وعلى 
حد قول البعض فإن الماوردى ( عاش حياته فى تواضع مع 
منصبه وجاهه وماأله الوفير » وفى صراحة بالغة » مع وجود 
المتمنلفين » وفى تأليف غزير مع انشغاله بالأحداث الجسام ١‏ 
فكان أمرا عجيبا"9). 


we 


ولعل أبرز الأمثلة على شجاعة الماوردى وجرأته فى 
الحق el nwt pall 4S‏ الى اتخده الرجل من محاوله ha‏ 


۱۲ راجع فى هذا المضمون : المرجع السابق » ص‎ )١( 
۰.۱5 نقلا عن : السرجانی ۰ م.سذ ۰ص‎ )۲( 
۱۹ 


الدولة ( كبير آل بويه) الحصول على لقب شاهنشاه الأعظم (أى 
ملك الملوك)؛ إذ كانت قد استبدت بالأمير البويهى شهوة السلطة 
ولعبت برأسه نشوة الاستبداد فراح یسعی لدی الخليفة کی یمنحه 
ذلك اللقب. وقد امتنع الخليفة ‏ فى بادئ الأمر ‏ عن الإقدام 
على تلك الخطوة » غير أنه # تحت ضغوط آل بويه - عاد 
وعرض الأمر علی کبار الفقهاء طلبا للفتوی » فكان أن أفتى 
بالاجازة آربعة منهم کان علی رأسهم الفقیه المعروف والقاضی 
السبارز أبسو الطیب الطبری( ‏ وانتظر الجمیم رأى أقضى 
القضاة ( أبو الحسن الماوردى) ؛ وظن آل بویه آن الرجل 
رجلهم » وبالتالى فإنه لا محالة مجيبهم إلى مبتغاهم. غير أن 
الماوردى لم يكن من ذلك الصنف من العلماء ٠‏ فلم يكن الرجل 
ليتخلى من مبادئه تزلفا للسلطان حتى ولو كان ذلك السلطان هو 
جاال الدولة المعروف عنه الاسئبداد والطغيان. وعلى ذلك فقد 
أبى أقضى القضماة أن يخالف الشريعة وقال بعدم جواز تلقيب 
أى من بنى البشر بلقب " ملك الملوك " » ذلك بأن هذا اللقب ‏ 
كما أكد الماوردى — هو لقب يختص به ' الله سبحانه " ويتفرد 
به. ولما کانت هذه الفتوى مخالفة لهوى جلال الدولة فقد أغضبه 
ذلك أيما غضب لاسيما وأنها صدرت عن الماوردى الذى طالما 
أدناه الأمير البويهى من مجلسه إلا أن الماوردى لم يأبه بغضب 


(۱) راجع فی هذا المضمون: محمد سليمان داود : وفؤاد auc‏ المنعم ‘ 
م .س .3 ۰ هی VA‏ . 
۱۷ 


جلال الدولة لأن الرجل كان مؤمنا تماما بأنه " لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق " وبالتالى فقد لملم أوراقه ولزم بيته بمنأى 
عن مجالس الخليفة والأمراء مدة شهرين قابضا على فتواه. 
وذلك إلى أن ثاب جلال الدولة إلى رشد. ورجم عن غيه 
وأرسل إلى الشبيخ الجليل یسترضیه ۰ فلما .جاء الرجل إلى 
مجلسه بادره الأمهو البويهى يستسمحه قائلا : " قد ple‏ كل gal‏ 
أنك أكثر الفقهاء مالا وجاها وقربا منا ٠‏ وقد خالفتهم فيما خالف 
هوای » ولم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة منك وإتباع الحق. وقد 
بان لى موضعك من الدين ومكائك من OM bal‏ 

وهكذا فإن الرجل لم يكن ممن يعرفون بعلماء السلطان › 
أولئك القوم الذين يلوون عنق القواعد الشرعية كى تستجيب 
لأهواء الملوك ٠‏ وبالتالى فقد اتسم فكره بالموضوعية والتجرد 
على نحو هيأ لكتاباته _ لاسيما السياسية منها ‏ القبول , 
و الذیو ع ؛ والبقاء » والمصداقية. 


ولم يكن الماوردى ‏ فحسب - علما سامقا من أعلام 
الفکر السیاسی ؛ وإنما عرف کذلك فیلسوفا عظیم الشأن » و آدییا 
ذروی المکانة » وفقیها رفیم المنزلة ۰ بحيث كان أقضى قضاة 





(۱) هذه العبارة نقلا عن : نحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمد ومحمد سليمار 
داود لكتاب الماوردى: فوانين الوزارة » مؤسسة شباب الجامعة ‏ 
الإسكندرية ( الطبعة النانية ‏ ۱۹۷۸). ص 7 . 
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عصره » وأعلم علماء مصره. إذ إلى Guile‏ اهتمامه الجم بمجال 
السياسة كان الرجل معنيا بفروع أخرى للمعرفة حال الأدب » 
و الستاریخ ؛ واللغة » والتربية ؛ و الفلسفة.. وغیرها ؛ فكان ‏ 
على حند قول البعض(- فقیها ؛ مفسرا ۰ آصولیا » آدیبا . 
شاعرا ء لغويا » مژرخا » مربیا » قاضیا » سیاسیا » صوفیا ‏ 
جغر افیا » فیلسوفا » محدثا. 

و ارتباطا بما تفدم فقد آخرج الشیخ الجلیل عدیدا من 
المصنفات عظیمة القیمة یأتی علی رأسها مصنفه العملاق 
'"الحاوى الكبير" فى الفقه ١‏ والذى يمع فيما يربو على العشرين 
مجلدا » ويتضمن إلى جانب موضوع العبادات مواضيع أخرى 
تتصل بشتى فروع القانون العام والقانون الخاص من جنائى إلى 
مالى ٠‏ إلى مسدنى › وتجارى ؛ ومرافعات ۰ الی قانون دولی 
عام.. وغيرهال). 

وللماوردى ‏ كذلك ‏ کتاب النكت والعيون فى تأويل 
القرآن الكريم » وكتاب أعلام النبوة » وكتاب أدب الدنيا والدين 
٠‏ كما أن له كتابا فى النحو » وآخر فى الأمثال والحكم » وثالثا 
فى البيوع » ورابعا يعرف بالإقناع فى الفقه الشافعى. وذلك 


(۱) السر حانی ؛ مس .د : ص ۱۵. 
(۲) راجم فی هذا المضمون : فواد عبد المنعم » محمد سليمان ؛ تحقیفیما 
لكناب قوانين الوزارة ٠‏ م.س.ذ + Jyh CNY‏ 
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بطبيعة الحال فضلا عن مصففاته ذائعة الصيت . عظيمة القيمة 
فى مجال الفكر السياسى والتى أظهرها: الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية » وقرانين الوزارة وسياسة الملك » وتسهيل 
النظر وتعجيل الظفر'. فأما كتاب " الأحكام السلطانية" فهو 
ينطوى على عشرين بابا تناولت كافة شئون الدولة من حكم 
وسياسة » وقضاء » و اقتصاد » ومالية » ولدارة ... الخ. 

وبا کتاب " قوانین الوزارة " فینصب على التعريف 
ببالأمور المتصلة بالوظيفة الوزارية من حیث کنها » وواجبات 
القائم علیها » وحقوقه » فضلا عما قدمه الماوردى - فى کتابه 
هذا من مجموعة قواعد سلوكية نصح الوزير التزامها كى 
تنصلح أمور وزارته بما يكفل له الاستمرارية فى موقعه. وفيما 
يتصل بكتاب " تسهيل النظر وتعجيل الظفر " فهو يقع فى ست 
وعشرین فصلا انصب آغلبها علی فن الحکم ؛ والكيفية التى 
یستعین أن تکون علیها آخلاق الحاکم وصفاته » والوسائل التی 
تكفل al‏ التعامل بكفاية مع واقم عالم السياسة. لذن ففی ظل 
بوادر الضبعف التی انتابت دولة الخلافة - علی النحو المتقدم - 
راح الماوردی یقدم فکره السیاسی آملا أن يكون فيه الدواء 
الناجع اللذى يكفل اتلك الدولة أن تبرأ من الداء العضال الذى 
كان قد ألم بها خلال تلك الحقبة » والمتمثل فى تدهور حال 
(۱) راجع بصدد مولفات الماوردی العدیدة: السرحانی » م.س.3 ءص ۰.۱۱ 

Yo 


بيئتها السياسية من حيث تواضع قدرات أولى الأمر من جهة » 
واستشراء الفساد والاستبداد والشقاق فى صفوف الوزراء 
والأمراء من جهة أخرى. وعلى ذلك فقد جد الرجل فى الكشف 
عن الشروط التى يتعين أن تتوافر فى الإمام ( الحاكم) حتى 
یکون بمقدوره النهوض - علی خبر وجه - بأعباء الحکم » 
وتدبير أمور الأمة كأحسن ما يكون التدبير » كما لم يفت الشيخ 
الجليل أن يقدم من الأفكار ما من شأنه إصلاح حال الوزراء 
والأمراء » بل والرعية. 


والمدقق فى كتابات الماوردى يدرك - دونما عناء ‏ أن 
الرجل لجأ بصددها إلى مناهج المعرفة الثلاثة الرئيسية من 
استتباطی» إلى استقرائى » إلى علمى » وبالتالى فإن منهجه لم 
يكن دائما فلسفيا ( استنباطيا ) كما هو شائع. إذ فى بعض 
كتاباته حال ما يتصل منها بالحكم الأمثل تراه ينهج منهجا فلسفيا 
ينطاق من منطلقات تتصل بعقيدته کمسلم ؛ فيلجأ إلى القرآن 
الكريم » وسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ وسير الصالحين 
من خلفاء المسلمین» لکی یستنبط من ذلك كله ما يجب أن يكون 
عليه الحاكم حتى يكون صالحا. وهو هنا يبدأ إذا ‏ من 
مقدمات عقائدية» ثم يستنبط منها ما يجب أن يكون عليه الحكم 
حتى يكون مثاليا » إنه يبحث عن الحكم الأمثل فى ثنايا القرآن 
الکریم : وسنة الرسول ( صلى الله عليه وسلم )» وسير 

۲۱ 


يجب أن يكون عليه الحاكم حتى يكون صالحا. وهو هنا يبدأ 
إذا ‏ من مقدمات عقائدية » ثم يستنبط منها ما يجب أن يكون 
عليه الحكم حتى يكون مثالياء إنه يبحث عن الحكم الأمثل فى 
شنابا القرآن الكريم» وسنة الرسولم ( صلى الله عليه وسلم ) : 
وسير من صلح من ولاة أمور المسلمين. وتأسيسا على ذلك 
جاء منهجه ‏ بصدد ما تقدم ‏ فلسفيا مثاليا ذا مقدمات 
Mastic‏ 


غير أن الماوردى ‏ على صعيد آخر ‏ حينما يتحدث 
عن فن الحکم - لاسیما فی کتابه " تسهیل النظر وتعجیل الظفر " 
ب إنما ينهج منهجا استقرائيا » حيث تكون مقدماته هی واقع 
عالم السياسة الذى خبره تماما من خلال انغماسه فيه » كقائم 
على أمر الوظيفة القضائية فى دولة الخلافة من ناحية » وكسفير 
ومستشار سياسى يلجأ إليه الخلفاء والأمراء بحثا عن حلول 
لمشكلاتهم المستعصية من ناحية أخرى ؛: ذلك فضلا - من 
ناحية ثالثة - عن |طلاعه الواسم علی الاوضاع السياسية للامم 
الأخرى حال الفرس والروم والهند والصین من خلال قراءاته 


(۱) راجم بصدد المنهج الفلسفی عند الماوردی: محمد طه بدوی » 
مذكرات فى تاريخ الفكر السياسى ( غير منشورة) ملقاة على طلاب 
الفرقة الرابعة ‏ تسعدة العلوم السياسة بكلية التجارة ‏ جامعة 
الاسكندرية ۰ ۱۹۸۷ 
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الدائمة والدؤوبة لكتابات حكمائها('). فبالنظر إلى قواعد السلوك 
السیاسی التی قدمها - سواء للحاکم فی کتاب " تسهیل النظر" آو 
للوزیر فى " قوانين اله زارة" ‏ نجد أن الماوردى قد صور تلك 
القواعد من الواقع السياسى » مستخدما الملاحظة » وبالتالى جاء 
منهجه ‏ بصددها ‏ استقرائيا أقرب ما يكون إليه منهج 
مکیافیلی الایط‌الی دلك المفکر الذی ينظر إليه ‏ علي نطاق 
و اسع بین المشتغلین بالفکر السياسی - علی آأنه رائد المنهج 
الاستفرائی ۰ وفن السياسة معا. 

ولا نکون بعیدین عن کبد الحقيقة لذا ما قلنا آن بعض 
کستابات المساوردی جاعت ماتزمة بالمنهج العلمی التجریبی ؛ 
حيث لم تخل مؤلفاته من صيغ علمية » حال تلك التى تتصل 
بالعلاقة بين الواقع الاقتصادى والاستقرار السياسى» وكذا صيغه 
المتعلقة بالسلطة السياسية ودورها كمحقق للإنسجام 
الاجتماعى.. إلى غير ذلك من الصيغ العلمية التى لا يتسع 
المجال لذكرها . جملة القول فى شأن ما تقدم أن الماوردى قدم 
فكرا سياسيا عظيم الشأن يستحق أن يكون محلا للعديد من 
الدراسات العلمية المعاصرة ؛ كما أن أهمية ذلك الفكر لا ترئد 
إلى المستوى الابداعى الفذ لصاحبه فحسب » وانما مردها ‏ 


VY ‘ ۲١ ص‎ ۰3. pra ۽‎ 
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كذلك ‏ إلى كونه فكرا لرجل عاش حیاته السياسية قابضا علی 
مبادئه فى عالم يعج بالوصوليين والنفعيين والانتهازيين؛ وبالتالى 
فقد أبى أن يكون على نحو ما قدمنا ‏ ممن يعرفون بعلماء 
السلطان » الأمر الذى هيأ لفكره الموضوعية والتجرد على نحو 
أكسبه ثقة واحترام الفقهاء والباحثين على مر الزمن. 

يبقى أن نشير إلى أن صاحب " الأحكام السلطانية " قد 
رحل عن دنيانا الفانية فى عام ( 45٠‏ هب 58١٠م)‏ بعد أن 
عمر سنا وثمانين سئة. 


+e 
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المبحث الثاني 
فى 
الإنسان والمجتمع والسلطة 
فى فكر الماوردى 
أولا : الإنسان والمجتمع : 
تتعين الإشارة ‏ بداية - الی شمة تعددا وتباینا فی مواقف 
المفكرين السياسيين ‏ علی اختلاف عصورهم - من قضية 
امسل المجتمع السیاسی. وقد کان الفیلسوف الاغریقی آرسطو 
راندا فی مجال الاهتمام بتلك القضي.. ففى ثنايا كتابه "السياسة" 
س والذى قدمه فى القرن الرابع قبل الميلاد ‏ كان ذلك 
الفیلسوف قد آشار الی آن الانسان کائن اجتماعی سیاسی بطبعه 
, ذلك بانه ( آی الانسان ) مخلوق ناقص لیس بمقدوره اشباع 
سائر حاجاته منفردا » وبالتالی فلا سبیل أمامه ‏ إن هو أراد 
ب لوغ غایاته وتحقیق کماله - الا التعاون مم آندلده من بنی 
لبشسر!. وعلی ذلك فان أصل المجتمع السیاسی - ارتباطا 
بفكرة أرسطو المتقدمة ‏ هو فی الطبع الاجتماعی السیاسی 
للانسان ۰ فی معنی آن الانسان خلق اجتماعیا سیاسیا من حیث 


(۱) راجم فی هذا المصمون : آحمد وهبان . مذکرات فی تاربخ العکر 
السیاسی (غیر منشوره) ملقاة علی طلاب الفرفة الرابعة ‏ شعبة 
العلوم السياسية ‏ بكلية التجارة ‏ جامعة الاسكندرية عام ۱۹۹۸م. 
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طبیعته » وبالتالى فلم يكن ليملك إلا أن يستجيب لطبيعته 
وفطرته فيعيش فى مجتمع. إن المجتمع ‏ إذا ‏ لم يكن لاحقا 
لوجود الانسان ۰ کما أن وجود الإنسان لم يك سابقا على وجود 
المجتمع وإنما هما ( أى الإنسان والمجتمع ) ظاهرتان 
متلازمتان. ذلكم فيما يتصل بموقف أرسطو من قضية أصل 
المجتمع السياسى. 

ولعل من أكثر المواقف الأخرى ذيوعا بصدد تلك القضية 
موقف فلاسفة العقد السياسى ( هو بزولوك الانجليزيان ‏ 
وروسو الفرنسی) والذی قدموه فی ثنایا مصنفاتهم السياسية 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. ومؤدى ذلك الموقف 
أن المجتمع السياسى هو من خلق الإنسان » حيث أن الإنسان ‏ 
حسب هؤلاء الفلاسفة ‏ قد أتى عليه حين من الدهر عاش فيه 
حالة من الطبيعة التى لا تعرف لا المجتمع ولا السلطة السياسية 
٠‏ وذلك قبل أن يجتمع بنو البشر كى يقرروا إنشاء المجتمع 
فأنشأوه بعقد أبرموه فيما بينهم وهو ما يعرف بالعقد الاجتماعى 
١‏ العقد السياسى(. وإذن فالمجتمع السياسى ‏ عند هوبز 


)١(‏ راجع فى هذا المضمون: محمد طه بدوى » النظرية السياسية: 
النظرية العامة للمعرفة السياسية» المكتب المصری الحدبث (القاهرق 
5 ص ۲۷۹ : ۲۸۸ وگذا: محمود اسماعبل محمد؛ در اسات 
فی العلوم السپاسية » مکنبة الاماررات ؛ العبن » الطبعة الثادية ‏ 
۶ من ص ٩۱‏ : ص ۹۷. 
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ولوك وروسو إنما نشأ نشأة تعاقدية ( أى بعقد) إرادية 
رضائية (أى بإرادة الإنسان ورضاه )» ففی البدء کان الانسان؛ 
شم فی مرحسلة لاحفة ظهر المجتمع كصنيعة له » وعليه فإن 
أصل المجتمع السياسى هو الإرادة الإنسانية . 

وهكذا فقد عرضنا لموقفين متناقضين من قضية أصل 
المجستمع السياسى. ويبقى التساؤل: أى الموقفين يتماشى مع 
الحقيقة العلمية بصدد تلك القضية؟ ثم وماذا عن موقف 
الماوردى فى هذا الشأن؟ 

لكى نجيب على هذا التساؤل نقول بأنه قد ثبت لعلماء 
السياسة التجريبيين المعاصرين من خلال الملاحظة والتجريب 
صحة مسلمة أرسطو القائلة بأن الإنسان كائن اجتماعى سياسى 
بطبعه » وإذن فالحقيقة العلمية فى هذا الصدد تتمثل فى أن أصل 
المجتمع هو فى الطبع الاجتماعى السياسى للإنسان » فالإنسان 
هو مخلوق معد بطبيعته لكي يعيش فى مجتمع سياسى. إن 
الإنسان والمج تمع والسياسة ‏ حسب الحقيقة العلمية ‏ هی 
ظواهر متلازمة . فلا المجتمع سابق على السياسة . ولا 
السياسة لاحقة لقیام المجتمم » ولا الانسان وجد بدونهما(. 

ولقد كان من علائم الابداع والسبق فى فكر الماوردى أن 
الرجل قد قال بصدد القضية الفكرية المشار إليها کلاما يستجيب 


(۱) راحع فی هذا المضمون : طه بدوی ؛ المرجم السابق ۰ ص vo‏ 
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للحقيقة العلمية. فالإنسان ‏ عند الماوردى ‏ هو كائن اجتماعى 
سياسى بطبعه أو على جد تعبير هو كائن مدنى بطبعه » ذلك 
بأنه مخلوق ناقص بفطرته جبل على العيش فى مجتمع يتعاون 
فيه مع أنداد له سعيا وراء إشباع حاجاته ٠‏ التى لا يستطيع لها 
إشباعا بدون ذلك التعاون.إنه والنقص تو أمان؛ وبالتالى فلا سبيل 
أمامه يحقق من خلالها كماله ويشبع حاجاته إلا المجتمع. إذن 
فالإنسان ‏ عند الماوردى ‏ هو كائن اجتماعى سياسى بطبعه 
> غير أن الشيخ الجليل لم يكتف بترديد تلك المقولة وإنما راح 
يصبغها بصبغة إسلامية بحيث تستجيب لعقيدته الدينية. إذ يرى 
فقيهنا أن "الله - سبحانه - خلق الانسان عاجزا عن بلوغ 
کماله منفردا حتی یظل مرتبطا بخالقه ۰ محتاجا الیه » فلا یتتکر 
له سبحانه » ولا یتجبر علی من خلق. ویعبر الماوردی عما نقدم 
فى كتابه " أدب الدئيا والدين " بقوله: " اعلم أن الله لنافذ قدرته » 
وبالغ حکمته » خلق الخلق بتدبيره » وفطرهم بتقديره » فكان من 
لطیف ما دبر » وبدیع ما قدر ٠‏ أن خلقهم محتاجين » وفطرهم 
عاجزین » لیکون بالغنی منفردا » وبالقدرة مختصا » حتی 
یشعرنا بقدرته آأنه خالق » ویعلمنا بغناه آئه رازق » فنذعن 
بطاعته رغبة ورهبة ۰ ونقر بنقصنا عجزا وحاجة7". 


(۱) الماوردی » آدب الدنیا والدین » دار الکتب العلمية ۰ بیروت ۰ ۰۱۹۸۷ 
ص ۱۰۷. 
YA‏ 


ولم یکتف الماوردی - بصدد حاجة الانسان لی المجتمم 
بما تقدم » وإنما اح يضيف أن هذه الحاحة لدى بنى البشر 
تفوق حاجة سائر الحيوان إلى التعاون مع غيره » معتبرا أن ثمة 
حيوانات يكون فى مكنتها الاستقلال بنفسها عن بنى جنسها. 
يقول الشيخ فى هذا الصدد : ( ثم جعل ' أى الله " الإنسان أكثر 
حاجة من جميع الحيوان » لأن من الحيوان ما يستقل بنفسه عن 
جنسه » والإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه؛ و استعانته 
صفة لازمة لطبعه . وخلقه قائمة فی جوهره » ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالی : ( وخلق الزنسان ض عیفا ). یعنی : عن الصبر 
عما هو الیه مفتقر » واحتمال ما هو عنه عاجز . ولما کان 
الإنسان أكثر حاجة من جميع الحدران » كان أظهر عجزا » لأن 
الحاجة إلى الشئ افتقار إليه » والمفتقر إلى الشئ عاجز ase‏ 

إن الإنسان ‏ إن لم يك يشعر بافتقاره إلى ربه بل وإلى 
أنداده ‏ سيسعى لا محالة  Que‏ الماوردى - إلى البغى › 
والطغيان » وإلى أن يظهر فى الأرض الفساد . إن ذلك الشعور 
إذا ‏ هو الذى من شأنه أن تستقيم الحياة الاجتماعية . 
وتنضبط أمور المجتمع. ذلك بأن شعور الإنسان بالاستغناء يهيئ 
دونما شك لإيقاظ مكنونات الشر داخله على نحو يفضى إلى 
مجتمع ملؤه الاضطراب والصراع . يقول الماوردى تعبيرا عن 
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ذلك ؛ " وإنما خص الله تعالى الإنسان بكثرة الحاجة » وظهور 
العجز » نعمة عليه » ولطفا به » ليكون ذل. الحاجة » ومهانة 
العجز ۰ یمنعانه عن طغیان الغنی » وبغی القدر ة . لان الطغيان 
مركوز فى طبعه إذا استغنى » والبغى مستول عليه إذا قدر , 
وقد أنبأنا "الله تعالى " بذلك عنه فقال : ( كلا إن الإنسان 
ليطغى ؛ أن ر آه استخنی)1. 

إن الإئسان ‏ إذا ‏ کسائن اجتماعی خلق ‏ حسب 
الماوردی - لیعیش فی مجتمع » وباختلاف قدراث بنی البشر » 
وتباين صسفانهم ۰ وتنوع سماتهم يتحقق للمجتميع تكامله . إنه 
التكامل الاجتماعى الناجم عن تعاون أناس داخل مجتمع كل يقوم 
بوظيفة نتلاعم مع قدراته » وبالتالى يحتاج كل منهم إلى الآخرء 
فی تحقق التواصل ؛ ویکون التکامل. ذلکم هو ما یعبر عنه 
الماوردی بقوله : ( وأما لذا تباینوا واختلفوا " ی الناس" صاروا 
مؤتلفين بالمعونة » متو اصلین بالحاجة » لان ذا الحاجة وصول» 
و المحتاج الیه موصول)(. 

جمله القول فی شأن ما تقدم آن الماوردی قدم تخریجا 
مبدعا لمقولة إن الإنسان کائن اجتماعی سیاسی بطبعه ‏ و لذا 


۰ ۰ 


كان أرسطو قد قال بمثل هذه المقولة فان الشیخ البصسرى صبغها 
إن الشيخ البص 
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بالصبغة الإسلامية » وقدم لها شروحا وتفسيرات ذات قدرة فائقة 
على الإقناع . ولا ترتد أهمية ما قدمه الماوردى فى هذا الصدد 
على ما تقدم وإنما مردها كذلك إلى كون فكرته عن أصل 
المجتمع السياسى قد جاعت متماشية مع الحقيقة العلمية التى 
تكشفت بعد رحيل الرجل بقرون » والتى مؤداها ‏ كما أسلفنا 
الإشارة ‏ أن أصل المجتمع هو الطبع الاجتماعى السياسى 
لانسان . 

وفضلا Lac‏ تقدم فان فکر الماوردی المشار الیه كان من 
العمق والابداع بحیث تفوق ‏ بمراحل - من الناحية العلمیه 
علی ما قدمه فلاسفة العقد السب اسی ذائعی الصیت والذین 
يشكل فكرهم الأساس الأيديولوجى لكثير من النظم السياسية 
المعاصرة يأتى على رأسها النظم الليبرالية الغربية. 
ثانيا : المجتمع والسلطة السياسية : 

أكد الماوردى على ضرورة وجود السلطة السياسية 
(الإمامة) باعتبارها السبيل الوحيد إلى خير المجتمع » وانسجامه 
> واستقراره » وتكامله. ذلك لأن الأصل فى بنى البشر ‏ عنده 
ب هو اختلاف الأهواء . وتعارض المصالح ؛ كما إن فى 
الإنسان ‏ بطبعه ‏ الميل إلى التصارع مع أنداده كل يسعى 
إلى الاستئثار بالمنافع الدنيوية على حساب الأخرين. ذلك فضلا 
عن أن الإنسان ينطوى بطبعه ‏ أيضا كما يقول الماوردى ‏ 
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على الرغبة فى قهر خصومه وأعدائه » وإذلالهم. وارتباطا 
بدلك فان مجتمعا بلا سلطة لن یکون الا ساحة للصراع » 
و آرضا خصسية للبغض والشحناء » ومیدانا فسیحا للفوضی 
و الاضطراب » پسثل کل آدمی فیه السیف فی مو اجه آنداده 
تحقیقا لصوالحه ولو علی آشلائهغ. آما فی ظل وجود السلطة 
السياسية ( الامام آو الزعیم على كد تعبير الشيخ البصری) فلا 
مجال للفوضی » ذلك لان الزعیم بما یمتلکه من قوة قاهرة 
سیکون قادرا علی ردع کل من تسول له نفسه العبث باستقر ار 
المجتمع » ذلك المجتمع الذى سيغدو ‏ تأسيسا على ما تقدم ‏ 
واحة للهدوء a fig ٠‏ وسا للسكينة » بحيث يأمن كل من يقطنه 
على ذاته » وأهله » وماله. يقول الماوردى فى كتابه " الأحكام 
السلطاندا والولايات الدينية" تعبيرا عما تقدم : " إنه لولا الولاة 
لكان الناس فوضی مهملین » وهمجا مضاعین ۳. وفی کتابه " 
ادب الدنيا والدين" يعتبر الماوردی وجود السلطة السياسية gal‏ 
عوامل ستة رئيسية من شأن توافرها تحقق الاستفرار للحياة 
الاجتماعيةء حیث یقول : " اعلم آن ما به تصلح الدنیا » حتی 
تصیر أحوالها من نظمة ؛ وأمورها ملتئمة ستة أشياء » فى 
قواعدها وان تفسرعت ؛ وهی : دين متبع » وسلطان قاهر » 





(۱) المساوردی ؛ الاحکام السلطانية و الو لایات الدينية » مكتبة مصطفى 
البابى الحلبى» القاهرة » الطبعة الثالثة ۰  (‏ ص ۵. 
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وعدل شامل » وأمن عام » وخصب دائم » وأمل فسيح). ثم 
يعرض الشيخ لأهمية الساطة السياسية ودورها كأداة لتحقيق 
الاستقرار الاجتماعى فيقول : ' وأما القاعدة الثانية ؛ فهی 
سلطان قاهر ٠‏ تتألف برهبته الأهواء المختلفة » وتجتمع بهيبته 
القلوب المتفرقة » وتنكف بسطوته الأيدى المتغالبة » وتنقمع من 
خوفه النفوس المتعادية لأن فى طباع الناس من حب المغالبة 
والمنافسة على ما آثروه » والقهر لمن عاندوه ؛ مالا ينكفون عنه 
إلا بمانع قوی » ورادع ملى "7). 

وتأكيدا على أهمية السلطة كمحقق للإنسجام الاجتماعى 
يشير الماوردى إلى أنه على الرغم من وجود أسباب أخرى قد 
تردع بنى البشر عن البغى والتصارع والصدام حال العقل Je‏ 
الدين ٠‏ أو حتى العجز › إلا أن ردع السلطة ‏ فى هذا الصدد 
يظل هو الأمضى تأثيرا » والأكثر فاعلية. حيث يقول فقيهنا: 
" و هذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء: إما 
عقل زاجر ٠‏ أو دين حاجز » أو سلطان رادع » أو عجز صادء 
فإذا تأملتها لم تجد خامسا يقترن بها » ورهبة السلطان أبلغها ء 
لأن العقل والدين ربما كانا مضعوفين » أو بداعى الهوى 
مغبلوبین ۰ فنکون رهبة السلطان آشد زجرا » ولقوی ردعا ۲۳ 
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ثم ستشهد الرجل بقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم) ؛ " إن 
الله ليزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن ". 

وهكذا بتضح فى ثنايا ما تقدم أن الماوردى قد أكد على 
ضرورة وجود السلطة السباسية فى المجتمع » باعتبارها أداة 
تحقيق الاستقرار السياسى داخل المجتمع»؛ ذلك فضلا عن دورها 
كمحقق للتكامل العجتممى ؛ الى جانب كونها بمثابة الصلب لما 
نسميه اليوم بالقدرة التنظيمية للنظام السياسى. وتأسيسا على ذلك 
فإن فكر الرجل ‏ فى هذا السباق ‏ يكاد يتطابق تماما مع 
تحليلات علماء السياسة المعاصرين. فبصدد دورها فى المجتمع 
أضدى من العتفق عليه بين هؤلاء العلماء أن السلطة السياسية 
تتمثل فى حدث الاحتكار الشترعى والضرورى لأدوات الاكراه 
المادی من حانب الحاکمین و الذی یصسحبه تمتل ضميرى جماعى 
له بأنه احتكار خير إذ يستهدف تحقبق المجتمع الهادئ المنسجم. 
إن احككار الحاكمين لأدو ات الاكراه المادى ‏ إذا ‏ هو 
حسب التحليل العلمى المعاصر احتكار غانى ييدف إلى 
تحقبق الاستقرار فى ربوع المجتمع» وبالتالی فان وجود السلطه 
لسپاسية امر صروری باعتبار ها القوة القادر ة بالفعل على 
تحقیق الانسجام الاجتماعی داخل المجتمع»و التأکبد لاستمرار(". 
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كما أن السلطة ‏ كذلك ‏ هى القوة المحققة للتكامل 
السیاسی ۰ إذ هى الأداة الثى من شأنها تحقيق الترابط الوثيق 
بين أعضاء المجتمع » والتخلص من أسباب التصادم » والنأى 
بالجماعة عن: أسباب الفوضى » و التفسخ(. 

وفضلا أعمأ تقذم وتأسيسا عليه فإن السلطة السياسية هى 
صلب القذرة التنظيمية للنظام السياسى. والتى هى إحدى قدرات 
خمس رئيسة آشار للیها آلموند وباول فی کثابهما "السياسة 
Comparative Politics "Ai jlaall‏ » وهی القدرات التى من 
خلالها يحافظ النظام علي بقائه » وبها يستعين على ممارسة 
وظائفها("). وبصدد القدرة التنظيمية ‏ والتى هى محل اهتمامنا 
فى هذا المقام ‏ فيقصد بها القدرة التى يستعين بها النظام 
السياسى على أداء دور المسيطر على سلوك الأفراد والجماعات 
داخل المجتمع؛ وضبط وتقويم ونتظیم ذلك السلوك!. وترکز 
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هذه الفدرة ‏ دونما شك على ما يتمتع به القائمون على 
السلطة من احتكار فعلى لأدوات الإكراه المادى داخل المجتمع » 
فمن خلال استحداء أدوات الإكراه المادى (عند الاقتضاء) يتاح 
للنظام السياسى بثك القييم على مستوى المجتمع الكلى با 
سلطوياء حيث تصاغ قيم المجتمع فى شكل قوانين ولوائح عامة 
مجردة تتجه إلى كافة أفراد المجتمع بغية ضبط سلوكهم على 
نحو یهیی لتحقیق المجتمع الهادی المنسجم(. 

جملة القول فى شأن ما تقدم أن دور السلطة السياسية س 
لدی عاماه السياسة المعاصربن ‏ إنما يتمثل ففى كونها أداة 
تحقيق الاستقرار . وارساء التکامل » وترسيخ الإنسجام في 
ربوع المجتمع. ودلك هو ذات فحوى تحليل الماوردى لظاهرة 
السلطة السياسية . وهو التحليل الذى كان قدمه منذ ما يربو على 
التتسعة قرون عندما فال ؛ " ولولا الولاة ( أى السلطة ) لكان 
الناس فوضى مهملین ۰ وهمجا مضاعین ". وگذا " حتی تصلح 
الدنيا وتصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة لابد من سلطان 
قاهر ٠‏ تتألف برهبته الأهواء المختلفة » وتجتمع بهيبته القلوب 
المتفرقة . وتنکف بسطونه الایدی المتغالبة ۰ لأن فى طبائع 
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الناس من حب المغالبة علی ما آثروه ؛ و القهر لمن عاندوه » 
مالا ينكفون عنه ء الا بمانع قوی ورادع ملى". وإن أقوى رادع 
فى هذا الصدد ‏ لهو السلطة السياسية على حد قول 
الماوردى المشار إليه سلفا. إن الرجل ‏ إذا ‏ قد قال منذ ما 
يربو على التسعة قرون - ما نقول به نحن الیوم من کون 
الس لطة السياسية ضرورة اجتماعية یقتضیها قیام المجتمعات 
و استقرارها ؛ و انسجامها » وتدرتها علی الاستمرار › بل إن من 
اا_خابت بالملاحظة آن نمة علاقة بین ظاهرة التقدم الحضاری : 
وبین ظاهرة الاستقرار السیاسی ‏ وهذه الأنخيرة لن تتأتى - 
على النحو المشار إليه سلفا ‏ إلا بولجود سلطة سياسية 


راسخة وقادرة على الاستمرار. 
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نخلص من هذا المبحث إلى أن الماوردى قدم تحليلا 
مبدعا بصدد أصل المجتمع السياسى وكنهه. حيث جاء هذا 
التحليل متماشيا مع الحقيقة العلمية ( الانسان کائن سیاسی 
بط بعد) من ناحية » كما أنه من الناحية الأخرى ‏ أتى 
منسدما مع العقّيدة الاسلامبة مصطبعا بالفقه الإسلامى فيما 
يتصل لحد“ eee!‏ ۰ والمحتمع ‘ والكون. 
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كما يسنتفاد من هذا المبحث أن فكر الماوردی المتعلق 
بكنه السلطة السياسية ودورها كأداة لتحقيق الاستقرار والتكامل 
الاجتماعيين 5د حاء متفقًا إلى أيعد مدى مع ما يقول به علماء 
السياسة المعاصرو: فى هذا الصدد. 
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المبحث الثالث 
فى 
تنظيم السلطة لدى الماوردى 
يمكن القول أن الماوردى قدم نظرية عظيمة الأهمية › 
مكتملة البنيان فيما يتصل بعملية تتظیم السلطة ؛ وقد عرض 
الشيخ ‏ من خلال نظريته هذه بالتحليل لكافة الأمور المتعلقة 
بهذه العملية » حال كيفية إعتلاء السلطة وممارستها » وتداولها ء 
ومصدر شرعیتها ۰ والمؤسسات القائمة عليها » ودور كل منها 
٠‏ فضلا عن التعريف بموسسات الدود: الخری ( غیر السیاسیة) 
والستی توش - بطبيعة الحال -- فی اه السياسية للمجتمع ۰ 
مش الموسة القضائية ۰ والموسسات الادارية » والمالية › 
و السكرية .. وغیرها. 
وحيث | المقام لا یشم - هنا - لعرض سائر عناصر 
نظرية الماوردى فى تنظيم السلطة » فإننا سنكتفى ‏ فيما يلى ‏ 
بأن نعرض لأبرز تلك العناصر . 
أولا : وجوب قيام السلطة وأساس شرعيتها: 
أكد فقيهنا فى كتاب " الأحكام السلطانية " على أن وجود 
سلطة سياسة (الإمامة) فى المجتمع يمثل فريضة إسلامية » فهى 
كما يقول ‏ فرض كفاية كالجهاد » إذا قام بها من هو من 
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أهلها سقط فرضها عن الكافة!'). ويضيف الماوردى تأكيد لما 
تقدم مقولة هى _ على الرغم من إيجازها _ عظيمة السان ٠‏ 
غنية المضمون . ثرية الدلالة. إذ يقول ؛ " الإمامة موضوعة 
لخلافة النبوة فى حراسة الدبن وسياسة ادنيا » وعقدها لمن يقوم 
بها فى الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم"'). ويستفاد 
من هذه المقولة ‏ إلى جانب وجوب وجود سلطة سياسية قى 
المجتمع ‏ أمران بالغة أهميتهما ٠‏ نعرض لهما فيما يلى: 

۱- الاسلام پرفض السلطة المشخصة: 


ذلك بأن الحاكم فى الإسلام هو خليفة لرسول الله (صلى 
الله عليه وسلم)؛ وليس خليفة لله سبحانه . تلك المقولة التى 
شاعت لقرون طويلة سابقة فى أوربا وغيرها » والتى استنادا 
إليها تم إضفاء القداسة الدينية على شخص الحكام » وبالتالى 
كانت السلطة مشخصة فيه لصيقة بذاته تأسيسا على تلك الفداسة 
الزائفة. 

لقد أكد الماوردى على أن القول بأن الحاكم هو خليفة الله 
فى أرضه هو قول فاسد لا يصدر إلا عن فاجر » ذلك بأنه كما 
يقول الشيخ : " يستخلف من يغيب أو يموت والله لا يغيب ولا 
يموت . وقد قيل لأبى بكر رضى الله عنه يا خليفة الله ؛ فقال 
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لست بخليفة الله » ولكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسل" . 

ان فلا مجال ألبتة ‏ فی الاسلام - للقول بتقدیس ذات 
الحاكم باعتباره امتدادا للذات الإلهية ؛ ذلك بأن محمدا ( صلی 
الته عليه وسلم) ‏ وهو من هو لم يقل عن نفسه أنه خليفة لله 
انه على عظمته كان بشرا يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق. 
ويؤكد دلك قوله تعالى مخاطبا رسوله: " قل إنما أنا بشر مثلكم 
يسوحى إلى أنما اليكم إله واحد فمن كان يرجو لفاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا' . 

وهكذا فإن جوهر العقيدة الإسلامية يتمثل فى وحدانية الله 
سبحانه ۰ آما محمد ( صلى الله عليه وسلم) فهو بشر فضله الله 
برسالته على العالمين. فإذا كان رسول الإسلام ‏ ذاته ‏ ليس 
حليفة لربه سبحانه . أيكون لمن هم دونه بمراحل مثل هذه 
الحلافة؟ 

Sy all dL‏ إذا - أن الإسلام ‏ كما يفول الشيخ 
البصرى ‏ يرفض تماما اعتبار الحكام خليفة لله فى أرضه ؛ أو 
أنه حسب المقولة الشائعة فى تاريخ شعوب عديدة . امتداد 
للذات اللالببة. انها المقولة التى طالما استند أليها الطواغيت 


.۱۵ نفس المرجع السابق ( الأحكام السلطاببة ) » ص‎ )١( 
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والجبابرة من الحكام فى إخضاع شعوبهم وإذلانها » وإظهار 
الفساد فى الأرض ؛ وإهلاك الحرث والنسلء كما إنها ذات 
المقولة التى استخدمت لقرون عديدة كتبرير لظاهرة السلطة 
المشخصة فى شخص الحاكم » من خلال إضفاء القداسة الدينية؛ 
عملى ذاته » على نحو يهيئ له أن يحكم بالهوى بمنأى عن أية 
أعسراف أو ضوابط قانونية . إنها السلطة التى يمكن القول بأن 
الماوردى كان بحق ‏ يرفضها تماما » مستندا فى ذلك إلى 
عقيدته الدينية كمسلم » وقد تجلى ذلك فى موقف الشيخ السابق 
الإسارة إليه من مسألة تلقيب جلال الدولة البويهى بلقب شاهنشاه 
الأعظم ( ملك الملوك). وإذا كان الإسلام يرفض السلطة 
المشخصطة فإنه يؤكد على ضرورة آأن تکون السلطة منظمة 
وذلك على نحو ما سنعرض له فی السطور التالية. 
۲- نبذ العلمانية واعتبار الدین أساس Aye yh‏ السلطة: 
كما یستفاد من مقولة الماوردی ( المشار الیها سلفا ) إن 
لحاکم فى الإسلام هو حامى حمى الدين من جهة » كما إنه فى 
ذات الوقت ‏ ومن الجهة الأخرى ‏ المضطلع بتدبير مصالح 
محکومیه الانيوية إنه ‏ إذا ‏ رئيس دينى ودنيوى فى الوقت 
بين الاين gall‏ ]64 ذلك بان الدولة شی حارس الدين» كما أن 
الدين هو الصراط المستقيم الذى يقود الدولة إلى شاطئ الأمان» 
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والشريعة المحكمة التى توطد فيها أركان الاستقرار. 

ففى الدين ‏ كما يشير الماوردى ‏ صلاح انرعية 
وانض باط المحتمع؛ كما فيه صلاح الحاكم وإليه تستند شرعية 
الحکم. ام بالنسبة للرعية و المجتمع - بادی دی بدء - فيؤكد 
الشيخ على دور الدين فى إصلاح حال الفرد وتفويم سلوکه 
والارتناء بفيه فى التعامل مع أنداده؛ على نحو يهبئ لاستذامة 
أحو ال المجتمع. واستتباب عوامل التكامل داخله » والنأى به عن 
أسباب الصراع والتصادم. ويعبر الماوردى عما تقدم بقوله: 
(اعلم ان ما به تصلح الدنيا ٠‏ حنى تصير أحوالها منتظمة 
و أمورها ماتنمة. ستة آشیاه. فی قواعدها وان نفرعت)» ثم 
يسنكمل تلك العبارة ‏ التى كنا قد آوردناها کاملة فی موضوع 
سابق ‏ فيعتبر الدين أظهر العوامل المحقفة لصلاح حال 
المجتمع. ويضيف شارحا : ( فأما القاعدة الأولى: وهى الدين 
المتبع: فانه يصرف النفوس عن شهواتياء ويعطف القلوب عن 
إرادادتها. حتي يصير قاهرا للسرائر زاجرا للضمائرء رقيبا 
على النفوس فى خلواتهاء نصوحا لها فى ملمائهاء وهذه الأمور 
لا يوصل بغير الدين إليهاء ولا يصلح الناس إلا عليهاء فكان 
الدين أقوى قاعدة فى صلاح الدنيا واستقامتهاء وأجدى الأمور 


thaws 4 ۰‏ -- هه ۱1 
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وأما بالنسبة لدور الدين كموجه للحكم ومصدر لشرعيته 
فيؤكد الشيخ البصرى على أن من أظهر واجبات الحاكم التى 
يتعين أن يضعها نصب عينيه الحفاظ على الدين باعتباره طوق 
النجاة الأول لسفينة سلطائه. والسراج الذى على هداه تمضى 
تلك الهسفينة إلى شاطئ الأمان من بحر السياسة العاصف 
المضرب. فكما أن الحاكم يجب أن يكون حامى حمى الدين 
يتوجب عليه فى ذات الوقت ‏ أن يستند فى حكمه إلى قواعد 
الدينء ومبادئه؛ وأحكامه. لأنه إن لم يك كذلك سيعتبر حتما 
وبالضرورة طاغية ديدنه الفساد. وقانئده الهوىء حيث لا خير فى 
سلطان لم يكن الدين سنده» ولا شرعية لحكم يتخذ من غير الدين 
له ركيزة. ويعبر الماوردى عما تقدم فيقول ( فليس دين زال 
سلطانه» إلا بدلت أحكامه» وطمست أعلامه؛ وكان لكل زعيم 
فيه بدعةء ولكل عصر فى وهية أثرء كما أن السلطان إن لم يكن 
على دين تجتمع به القلوم ٠‏ حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضاء 
والتناصر عليه حتماء لم يكن للسلطان لبث ولا لأيامه صفوء 
وكان سلطان قهرء ومفسد دهرء ومن هذين الوجهين وجب إقامة 
إمام يكون سلطان الوقتء زعيم الأمةء ليكون الدين محروسا 
بسلطانه؛ والسلطان جاريا على ستن الدين : أحكامه)!"). 

جملة القول فى شأن ما تقدم أن الماوردى - شاد ذسسی 


n 





1۴ أدب الدنیا و الدین ۰ صل‎ )١( 
té 


ذلك شأن الغالبية الساحقة من مفكرى السلف - قد فهم الإسلام 
على أنه دين ودولة. وعليه فلا مجال فيه لفكرة العلمانية التى 
ابتدعها الغرب فى إطار فيمه للديانة المسيحية» إنها الفكرة التى 
تس تند إلى مقولة تروى عن السيد المسيح (عليه السلام) قوامها 
(دع ما لقيصر لقيصر وما لل لله )؛ والتى ارتباطا بها جرى 
الغفرب المسبحى على الفصل بين ملكوت السماء وملكوت 
الارض. والحق آأن فیم الماوردی للاسلام (باعتباره دینا ودولة) 
هو ذاته فهم أساطین الفکر السیاسی الاسلامی المعاصرین من 
فقهاء . ومفكربن. و علبء سياسة. ونذکر من هو لاء - على 
Y hal!‏ الحصر - کلا من محمد عبده» وحسن البنا: 
وید قطب. وصه بدوی وحامد ربیع؛ ویوسف الفرضاوی.. 
وغيرهم. إن هؤلاء قاطبة - شأنهم شان الشیخ البمسری -- 
يؤكدون على رفض فكرة الفصل بين الدين والدولة» وبالتالى 
فهم ينبذون فكرة العلمانية؛ باعتبار أن هذه الفكرة ‏ لديهم ‏ 
ظهرت كإفراز لطبيعة وظروف إعمال ديانة أخرى - غير 
الإسلام ‏ وهى المسيحية. التى هى ديائة تختلف تماما من حيث 
طبيعتها وظروف ظهورها عن طبيعة الإسلام وظروف وجوده؛ 
وتأسيسا عليه فإن تباين ‏ بل وتناقض - موقفى الديانتين من 
مسألة علاقة الدبن بالدولة هو الأمر الطديعى و البدیهی. 


إن مسألة العزلة ببن الدين والدولة ‏ علی حد تعبیر سید 


٤۵ 


هى إفراز لواقع تساریخی غربی معین» ونتيجة لفهم الغرب 
لطبيعة الديانة المسيحية. إذ إنها ديائنة یغلب علیها الجانب 
الروحى جابت امعالجة واقع تاريخ محدد يتمثل فی,طغیان القيم 
الماديية على جياة ينى البشر فى ظل الإمبراطورية الرومانية؛ 
فكانت المسيحية كتهذيب للأرواح» وتطهير للوجدان؛ وإعلاء 
لشأن القيم السامية فى مواجهة العالم المادى بكل بشاعته. ومن 
هنا فلم يكن من شأن المسيحية سوى العناية بأمور ملكوت 
السماءء أما ملكوت الأرض فقد لجأ الغربيون بغية تنظيمه - 
يومذاك ‏ إلى القوانين الوضعية التى عرف الرومان بالبراعة 
فى صناعتها. ومنذ ذلك الحين جرى الغربيون على اعتبار الدين 
مجرد رابطة روحية بین الفرد ومملکة لسماع أما مملكة 
الارض فلا شأن لها بها ألبتةو نما نتظمها القوانین الوضعیة!) 
وهکذا فنظرا لاختلاف طبيعة الدیانتین وتباین غایتیهما 
فانه لا یصح - بالنسبة له سلمين _ أن ينقلوا فکرة العلمانية عن 
الغربء ذلك بأنه إذا كانت تلك الفكرة جاعت لفر ازا لطبيعة 
وغاية المسيحية التی هی ديانة الغرب» والتی نتناقض معها 
طبيعة وغاية الاسلدم الذى هو دين المسلمين. فالإسلام هو كما 
فهمه فقهاء السلف والنابهون من مفكرى العصر هو دين ودولة؛ 
و هو عقيدة وشريعة إذ يقدم ‏ الی جانب تلك اامتعاقة بالعبادات 


)‘( رأجسع فى هذا المضمون تفصيلا :سيد قطب اه الاجتماعية فى أل سام 
دار الشروق ‏ القاهر ةءالطبعة الرابعة NAVE ute‏ ص ۷ : ۱٩‏ . 
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مجموعة من القواعد والمبادئ والقيم التى تستهدف تنظيم 
شتى قطاعات المجتمم من سياسية و اقتصادية و اجتماعية 
وثقافية» وسلوكية.. وغيرها. وعليه فان القول بان شة علمانية 
فى الإسلام ‏ شأنه فى ذلك شأن المسيدية ‏ هو قول ينطوى 
على جهل بطبيعة الإسلام؛ بل وبطبيعة المسيحية أيضا. ولعل 
فهم كمال أتاتورك للإسلام فى هذا الصدد هو أوضح مثال على 
الجهل بحقيقة الإسلام كدين شامل؛ ومن هنا فلم يكن من الغريب 
أن تفشل فشلا ذريعا تجربة أتاتورك فى تركياء تلك التجربة التى 
حولت الدولة النركية إلى مسخ لا يعرف له هوية؛ فلا هی دولة 
إسلامية حق" ولا هی استطاعت أن تغير جلدها کی تصبح 
غربية کما آراد لپا ذلك الموسس المز عوم. 

على صعيد آخر وارتباطا بما تقدم فإنه كان من الطبیعی 
آن نسنمد النظم السياسية الغربية شرعینها من مبادی وضعية 
تتمثل فى الأبديولوجية الليبرالية أو غيرها من الأيديولوجيات 
التى تجدد أصوليا فى ما جادت به قريحة المفكرين الغربيين 
حال مونسکیو » وجون لوك وروسوء وميل ... وغيرهم. 

کسا انه س المتعین على نظم بلدان العالم الإسلامى ‏ 
ارتباطا بطبيعة دبنها على النحو المتقدم ‏ أن تستمد شرعيتها 
من الالتزام بالعرآن والسنة؛ وإلا بات حكمها غير شرعى7". 
(۱) راحع فى هذا المضمون:طه ندو یالنطربة.مرجع سبق ذکره.ص 1۳ 

۷ 


جملة القول فى شأن ما تقدم أن الماوردى قد أك رفضه 
لفكرة تشخيص السلطة؛ ast LS‏ على أنه لا انفصال بين الدين 
و الدولة فی الاسلام. ذلك فضلا عن آن شرعية السلطة س حسب 
الإسلام ‏ مر هونة بالتزام الحاکم باحکام الشريعة ومبادئها و هو 
بصدد سياسة رعیته. وتلکم کلها فکر تنم عن فهم لابسلام من 
حیث طبیعسته و غایسته بتطاق مع ما یقول به کبار المفکرین 
الاسلامیین المعاصرین علی النحو المتقدم. 
تانیا : السلطة السياسية ر اعتلاژها - همارستها - علافشتها 

بالمحكومين ) 

ارتباطا بما تقدم فان القرآن والسنة - حسب الماوردى - 
هما مصدر شرعية السلطة فى البسلام. إذ إنهما يمثلان دستور 
الدولة الاسلامية من جهة » کما یعدان -- من الجهة الاخری -- 
بمثبة الأيديولوجية التى استنادا إليها يتعين أن يتم تنظيم شتى 
قطاعات المج تمع السياسية والاقتصادية؛ و الاجتماعیق 
و الروحية.. وغیرها. وتأسیسا علی ذلك قدم الشیخ البصری 
حملة قواعد تنظيمية. فیما پتصل باعثلاء السلطة» وممارستهاء 
وعلاقتها بالمحكومين ‏ جاءت كلها مرتكزة إلى مبادئ القرآن 
الكريمء وسنة الرسول ( صلى الله عليه وسلم). وفيما يلى 
نعرض لأظهر نلك القواعد. 
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:) كيفية اختيار الحاكم ( رئيس الدولة‎ -١ 

'يؤكد الماوردى فى (الأحكام السلطانية) على أن العامة 
والدهماء ليس لهم أى دور فيما يتصل باختيار الحاكم؛ كما إنهم 
ومن باب أولى ‏ لن يكونوا ضمن المرشحين للرئاسة 
والحكم. فعندما تكون الأمة الإسلامية بصدد اختيار حاكمها 
يتعين ‏ حسب المارردى ‏ أن يخرج من بين صفوفها فريقان: 
أولهما أهل الاختيار (الناخبون)والثانى أهل الإمامة (المرشحون)؛ 
أو عنى حد قول الشيخ: ( إن لم يكن ثمة من يقوم بالإمامة خرج 
من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما 
للامة. و الثانی أهل الامامة حتى ينصب أحدهم للإمامة؛ وليس 
على من عدا هذين الفريقين من الأمة فى تأخير الإمامة حرج 
GAY‏ 

وهكذا فإن حق اختيار الحكام وكذا ‏ ومن باب أولى ‏ 
حق الترشیح للحکم لیسا مکفولین للكافة» وإنما كلاهما من شأن 
فئة من بنی البشر یتمتعون بخصائص لنسانية مرموقه لا تتوافر 
فی الک تیرین. انیا الخص ائص التی سنعرض لها من خلال 
السطور التالية. 
۲- خصائص الناخب المسلم الحق (أهل الحل و العقد): 


ite * a> £ 5 won if " ۰‏ 
يرى انسيح البصرى أن ثمة خصائص ثلاث يتعين ل 


(۱) الاحکام السلطانبه. ص ۵ , 1 ( بتصرف ). 
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تسئوافر فی الفرد المسلم حتى يكون جديرا بالانضمام إلى زمرة 
tal‏ الاختيا, رء ومؤهلا لانتخاب من يلى أمر أمته. بقول في ذلك 
الماوردى : ( دأما أهل الاختبار فالشروط المعتبرة فرهم ذلاثة 
أحدها العدالة الدامعة لشرو! ١.‏ والثانى العلم الذى ينوحسل به 
الى معرلة مي بستحق الامامة على الشروط المعتبرة فيهاء 
الثالث السر و والحكمة المؤديان الى اخشار من هو aah‏ 


أصلح و بتدبیر المسال sly al‏ رف( 
4 هگ دا فسان الخصاتصر wll‏ شیاین شر شا فى wel‏ 


المساح احسب المو ردی نس 

أ - أن يتسم بالعدالة فلا يحكمه الهوى. وفي هذا يقول 
تعالى: ( إن الله يأمركم أن 5.ؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حکمتم بین الناس آن تحکموا بالعدل )۱. 
تصدیقا لقوله تعالی: ( هل بستوی الذین یعلمون والذین لا 
يعلمون)!". 

ج - أن يكون ذا رأى متمتعا بالحكمة. 


.١ المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
oA: سور ة النساه ‘ الاية‎ ۲۸ 


(۳) سورة الزمر ٠‏ الآية : ٩‏ 


وجملة القول ‏ إذا ‏ أن الناخحب ‏ فى الإسلام ‏ ليس 
من الغوغاء ؛ وإنما هو من الفضلاء ذوى العلم والرأى 
والحكمة؛ المؤهلين لحسن الاختيار ؛ وإن كانوا قلة فى كل زمان 
ومكان!'). 


۳ - خصائص الحاکم المسلم الحق : 

يقول الماوردى فى هذا الصدد: ( وأما أهل الإمامة 
فالشروط المعتبرة فيهم سبعة. أحدها العدالة على شروطها 
الجامعة؛ والثانى: العلم المؤدى إلى الاجتهاد فى النوازل 
والأحكام. والثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان 
ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. واارابع سلامة الأعضاء من 
نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض. والخامس: 
الرأى المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. والسادس: 
الشجاعة والسنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدوء 
والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش)'. 

وتبعا لما تقدم فإن ثمة خصائص سبع يتعين أن تتوافر فى 
من يلى أمر المسلمين حتى يحقق بحكمه لأمته خير الدنياء 


)١(‏ طه بدوىء نحو بموذح نظرى للنسق السباسى الإسلامى؛ ردا على 
المستشرق الإنجليزى أرنولد؛ مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية: 
جامعة الاسکندرية. العدد الأول ۰ ۱۹۸۰ ص ۲۲۳. 

(۲) الأحكام السلطائيةء ص" . 
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ويقودها إلى حسن مثوبة الآخرة. وتتمثل هذه الخصائئ نيص 
س حسب الماوردى ‏ فى : 

أ - العدل كى يحكم الناس دونما شطط أو ميل إلى هوى. 
وذلك هو شرط أيضا كما قدمنا يتعين توافره فى أهل الاختيار 
(الناخبون). 

ب - العلم والقدرة على الاجتهاد فى أمور الدين والدنياء 
لأنه إن كان غير ذى علم جانبه الصواب؛ وخرج عن شرع الله. 
وهذا أيضا أحد الشروط التى يندغى توافرها فى الناخب المسلم 
على النحو المتقدم. 

ج - أن يكون سليم الحواس من سمع وبصر ولسان. 

د - أن يكون عا سلامة فى أعضائه د بحيث يكون 
بمقدوره الحركة؛ و النهوض بسرعة على نحو غير معيب. 

ه- أن يكون حكيما ذا رأى » قادرا على تبين ما ينصلح 
به حال الأمة. وهذا أيضا شرط فى أهل الحل والعقد(الناخبون) 
كما قدمنا. 

و - أن يكون شجاعا مقداما بحيث يهب إلى الذود عن 
البلاد و العباد» دو نما تقاعس عل التصدى للأغداء. 

ز - أن يكون قرشيا » وهذا ما لا نتفق مع الماوردی 
بصدده؛ ويعضدنا فى ذلك استنادنا إلى ما ورد فى الصحيح ل 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال : (اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ما أقام 
فيكم كتاب الله تعالى) » ذلك فضلا عن قول عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : ( لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته) » وفوق 
كل ما تقدم فإنه لم يرد على حد علمنا ‏ فى كتاب الله ولا 
فى الحديث الصحيح ما يشير إلى اشتراط القرشية فيمن يلى أمر 
المسلمين. 

جملة القول فى شأن ما تقدم أن الحاكم المسلم الحق عند 
الماوردى هو ذلك الحاكم الذى يكون العلم سراجه؛ والحكمة 
ديدنه» والعدل أساس ملكه » إذن فلا مجال للدهماء والعامة لا 
بصدد حكم المسلمين ولا حتى فيما يتصل باختيار الحكام. إن 
حکومة الاسلام - علی حد قول البعض! - هو حکومة الخيرة 
المؤهلة للحكم» وليست ألبتة تسلط السواد الأعظم المهيئ 
للغو غائية. 

يبقى أن نشير إلى أن أهل الاختيار هم حكماء الأمة ذوو 
العلم والفضل والفضيلة فيهاء الذين ينحصر دورهم فى ترشيح 
أحد العلماء الحكماء الفضلاء العدول الأصحاء كإمام للأمةء التى 
هى ( أى الأمة ) صاحبة الحق في البيعة » فإن هى بايعت من 
رشحه الحكماء صار إماما لها ٠‏ وإن هى امتنعت لا تنعقد إمامة 


(۱) طه بدوی » نحو نموذج 3 ۰ م.س.د ۽ صل YY‏ . 
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aoe Oe AY) ayers ed yall UL‏ إلى Jal‏ الاختيار بغية 
ترشسيح فرد آخر للحكم. إش من حق الأمة أن تبايع من رشحه 
أهل الاختيار أو تءفف ١‏ ذلك بأن الإمامة ‏ على حد قول 
الماوردى ‏ عقد مراضاة واختيار لا يداخله إكراه ولا إجبارء 
كما أن مقصود الاختيار تمييز المولی! ‏ فى معنى أن دور أهل 
الاختيار هو مجرد ترشبح الأكفاء الأعلام من بنى الأمة لولاية 
أمرها. 
4 - واجبات الحاكم المسلم(دور الحكومة فى المجتمع): 
قدم الماوردى ‏ فى قنايا مصنفاته العديدة ‏ تعريفا 
بأظهر الواجبات التى يتعين أن يضطلع بها الحاكم المسلم إزاء 
شعبه. يقول الشيخ فى هذا الصدد: ( والذى يلزمه من الأمور 
العامة عشرة أشياء : أهدها حفظ الدين على gal‏ المستقرة. 
وما أجمع عليه سلف الأمةء فان نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة 
عنه أوضج له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من 
الحقوق والحدود ؛ ليكون الديين محروسا من خلل والأمة 
ممنوعة من زلل. الثانى تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع 
الخصام بين المتنازعين .حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا 
يضعف مظلوم. الثالث حماية البيضة والذب عن الحريم 


(۱) راجع فی هذا المضسمون ؛ محمد ضياء الدين الديس ‘ النظريات 
السياسية الإسلامية؛ مكتبة دار التراث ٠‏ القاهرت ۱۹۷۲ الطبعة 
السادسة. ص ۰۲۳۰ ۲۳۱. 
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ليتصرف الناس فى المعايش وينتشروا فى الأسفار أمنين من 
تغرير بئفس أو مال. والرابع إقامة الحدود لتصان محارم اله 
تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. 
والخامس تحصين الثغور بالعدة المائعة والقوة الدافعة حثى لا 
تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم 
أو معاهد دما. والسادس جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى 
يسلم أو يدخل فى الذمة ليقام بحق الله تعالى فى إظهاره على 
الدين كله. والسابع جباية الفئْ والصدقات على ما أوجبه الشرع 
نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف. والثامن تقدير العطايا 
وما يستحق فى بيت المال من غير سرف ولاتقتير ودفعه فى 
وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. التاسع استكفاء الأمناء وتقليد 
النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال؛ 
لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة. 
العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الاحوال 
لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة » ولا يعول على التفويض 
تشاغلا بلذة أو عبادة » فقد يخون الأمين ويغش لناصه)(. 
وفی اطار ذات الموضوع . آی تحدید واج.ات الحاکم 
ووظائف الحكم يقول الماوردى فى موضع آخر: (والذى يلزم 
سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء: أحدها: حفظ الدين م سن 


(۱) الاحکام السلطانية ٠ص‏ ۵ Ve‏ 


co 


تبدیل فیه» والحث على العمل به من غير إهمال له. 

والثانى: حراسة البيضة؛ والذب عن الامف من عدو فى 
الدين» أو باغى نفس أو مال. 

والثالث5 عمارة البلدان باعتماد مصالحهاء وتهذيب سبلها 
ومسالكها. 

والرابع: تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير 

والخامس: معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلهاء 
واعتماد النصفة فى فصلها. 

ولالسادس: إقامة الحدود على مستحقها ۽ من شير تجاوز 
فيهاء أو تقصير عنها. 

والسابع: اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل 
الكفاية فيهاء والأمانة عليها)'. 

وهكذا ففى ثنايا تلك العبارات الموجزة المحكمة قدم 
الماوردى تعريفا بالواجبات الأساسية للحاكم المسلم؛ أو إن شئنا 
لوظائف' الحكومة فى المجتمع. وتتمثل هذه الواجبات (أو 
الوظائف) س حقلت الماوردی ‏ فيما يلى: 


(۱) آدب الدنپا و الدین » ص ۰۱۱ 
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أ - الحفاظ على الدين وردع كل من تسول له نفسه النیل 
منه بالاب‌نداع » و التحریف » و اثارة الشبهات» وذلك على 
اعتبار آل الدین هو دستور الامة التی یقیها الخلل» ویمنعها من 
الزلل. 

ب - الفصل فی ما پنشب بین المحکومین من منازعات؛ 
بحیث بسود الانصاف ونترسخ العدالةه فلا یتعدی الظالم و لا 
یضعف المظلوم؛ وئلکم هی بطبيعة الحال وظيفة القضاء. 


ج - ترسیخ الأمن فى ربوع آمجتمع» على نحو يجعل 
وممتلكاتهم» و أمو الهم. وتجدر الإشارة إلى أن الماوردى قد أكد 
فى أكثر من موضع أهمية دور السلطة السياسية كمحقق للامن؛ 
والانضباط؛ والاستقرار فی المجتمع» علی نحو يهيئ الظروف 
الملائمة لاستمرارية دوران عجلة الانتاج» وضمان انتظام الحياة 
الاجتماعية فی جملتها» وفى ذلكم إشارة من جانب الماوردی - 
دونما شك إلى علاقة الارتباط بين الاستقرار المجتمعى 
ونجاح الجهود التنموية. 

يقول فقيهنا - فى هذا الصدد ‏ و هو بتحدث عن القو اعد 
المهيئة لصلاح المجتمعات وتفدمها: ( أما القاعدة الرابعة: فهى 
أمسن عام تطمئن إليه النفوسء وتنتشر فيه الهمم؛ ويسكن فيه 
البرئ » ويأنس به الضعیف؛ فلیس لخائف راحة ولا لحاذر 
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طمأنينة. وقد قال بعض الحكماء: الأمن أهنأ عيشء والعدل 
أقوى جيشء لان الخوف یقبض الناس عن مصالحهم» ويحجزهم 
عن تصرفیم ويكفهم عن أسباب المواد التى بها قوام أودهم: 
و انتظام جملتهم)۱. 

د - اقامة شريعة اه فی أرضه باعتبار ها السبیل الوحيدة 
لتحقیق الخیر الجزیل للمجتمم» وصيانة حقوق الناس وحرماتهم. 

ه- إقامة جيش قوى يكون من شأنه ردع أى عدو 
يتجرأ على أراضى المسلمين؛ أو تغورهم» أو حرماتهم. وفى 
ذلك إشارة من جانب الماوردى - إلى ما نسميه اليوم بهدف 
حفظ ذات الدولة وتأكيد إستمراريتهاء ذلك الهدف الذى يعتبره 
علماء السياسة المعاصرون أظهر وأهم أهداف الدولة فى المجال 
الخارجی علی الاطلاق(". 

و - السعى إلى نشر الاسلام باعتباره رسالة الله إلى 
العالمین» ومحاربة أعداء الدينء وهذا هدف يدخل ضمن أهداف 
السياسة الخارجية للدولة. 


ز - تحصيل حق الدولة (ممثلة فى بيت المال) من أموال 


Gal (1)‏ الدنیا والدین: ص .١١5‏ 

(؟) راجع فى هذا المعنى: طه بدوى؛ لبلى مرسىء النظرية العامة 
للعلاقات الدوليةء فسم العلوم السياسيةء كلية التجارة ‏ جامعة 
الإسكندرية » VARY‏ ص ۰۱ : ۶ ۵, 
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أقرها الشرع لدى المحكومين وترتبط هذه الوظيفة بما يسمى فى 
علم السياسة المعاصر بالقدرة الاستخراجية للنظام السیاسی(. 

ح - تحرى الحكمة فى ,الإنفاق من بيت المال بما يكفل 
انتفاع الآمة به على خير وجه. 

ط - الحرص على أن يتولى المناصب الأكفاء الأمناء 
بحيت تكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة:؛ والأموال بالأمناء 
محفوظة. وفى هذا الصدد ثمة ملاحظتان: الأولى : أن 
الساوردی لا بمانم فی آن یعین السیاسی المقربین منه فی 
المناصب العامة؛ غير أنه يعلق ذلك على شرط مؤداه أن یکون 
هؤلاء المقربون هم الأوفر أمانة والأعلى كفاءة بين المترشحين 
انسك المناصسب وبحیث لا یکون بین هوّلاء المرشحین من 
پفسسل اولئك المتربین آمانة وکفاءة. کما یجیز الشیخ للسیاسی 
آن یبعد من هم محط سخطه شريطة آن لا یکونوا هم الأفضل 
بین المترشحین للمناصب. بقول الماوردی في هذا الصدد و هو 
بخاطب الوزیر ناصحا لیاه بتولیه الاکفاء: ( فأما التفریب 
والإبعاد فيجسوز أن يعتبرا بالسخط والرضاء إذا لم تحط بهما 
ذوى الأقدار ٠‏ وترفع بهما أهل الخمول؛ لأن لك خيارك أن 
تبتدئ بتقريب من أردت وإيعاد من كرهت)!"). 

)۱( راجع بصدد هذه القدرة : طه بدوی النظریة.. ۰ م.س( ۰ ص ۲۹۲ 
)١(‏ قوانين الوزارة ٠‏ م.س.ذ » ص 57. 
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أما الملحوظة الثانية فى شأن ما تقدم فتتمتل فى أن فقيهنا 
إنما يحذر ما نسميه اليوم بالفساد السياسى؛ والذى مؤداه استعاتل 
لفرد لوظیفته العامة فی تحقیق ماربه الخاصة والتعامل مع 
الممشلكات العامة كما لو كائت ممتلكات شخصية'. إنها 
الظاهرة الخبيثة التى طالما عانت منها المجتمعات السياسية على 
الظاهرة وتحذيره منها فی مواضع عديدة من مصنفاته» من ذلك 
ما سنشیر الیه عند عرضنا للو اجب التالی من و اجبات الحکام 
gal‏ الماوردی. 

ی - آن یباشر الحاکم بنفسه آمور المسلمین ولا یکثر من 
التفویض متشاغلا بلذة و عبادة» کما أن علیه أن بر اقب موظفیه 
فنظرا للخطورة البالغة التى تمثلها ظاهرة الفساد يؤكد الشیخ مس 
كما سبق أن أشرنا ‏ فى مناسبات عديدة على الدور الرقابی 
للسياسى إزاء مرؤسيه؛ معتبرا أن التهاون فى هذا الدور سيهيئ 
دونما شك أرضا خصبة لتلك الظاهرة كى تنمو وتفر خ 
وتزتی نمارها الخبيثة. یقول الماوردی فی (طار نصحه للوزیر: 
(رض نفسك بمشارفة الاعمال پرهيك جمیع عمالك» وتنتظم لك 


(۱) راجم فی هذا المضسمون : اکرام بدر الدین (و آخرون) الفساد 
السياسى : الدطرية والنطبيق » دار الثفافة العربية. القاهرة » ۱۹٩۲‏ 
ص ۱۵ : ۱۸. 
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جميسع أعسالك؛ ولا تكل إلى غيرك ما تختص بمباشرته طلبا 
للدعة)!). ويضيف فى موضع آخر: ( عليك أيها الوزير أن 
تگسون لأعو انك مختبرا » و لأحو الهم متطلعا. وبهم علی نفسك 
و علیهم مستظیر | ٠‏ لأسهم من بين من تسوسه ۰ وتستعین بهم 
لتعلم ما فیهم من فضل ونقص» وعلم وجهل ؛ وخیر وشر ؛ 
ونتحرز من غرور المتشبه؛ وتدليس المتصنع؛ فتعطی کل ae‏ 
حقه. ولا تقصر بذى فضل. ولا تعتمد على ذى جهل)!". 
ويضيف الماوردى فى موضع ثالث وفى إطار تأكيده على أهمية 
الدور الرقابى للسياسى تجاه موضعیه:(اختبر آحوال من استکفیته 
لتعلم عجزه عن كفايتهءو إحسانه من إساءعته»فتعمل بما علمت من 
اقرار الکافی» وصرف العاجز. وحمد المحسن؛ وذم المسىئ)7". 
إن الماوردى - تأسيسا على ما تقدم - يؤمن بأهمية 
اللامركزية و التفویض بل ويؤكد فى مقولة أخرى على 
حتميتهما نظرا لاستحالة قيام الحاكم (منفردا) بسائر أعباء الحكم 
علی تعاظم کمهاءوتشعب موضو عاتها, و اتساع نطافها. اد یقول: 
(ما وکل إلى الإمام من تدبیر الامة لا یقدر علی مباشرته جمیعه 
إلا بالاستنابة)!*). غير أن الشيخ يرى من الجانب الآخر حتمية 


(۱) قوانین الوزارة ؛ ص د: ' 
(۲) فو انین الوزارة ؛ صس NEY‏ 
(۲) المرجع السابی ۰ ص NEY‏ 
(؛) نقلا عن: فاروق یوسف آحمد قو اعد علم السباسة: اقتراب واقعي == 
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الدور الرقابى للحاكم ‏ وللسياسى عموما ‏ تجاه أولئك الذين 
فوضهم فى إدارة أى من شئون الدولة » معتبرا ذلك الدور 
بمثابة المصل الواقى من ظاهرة الفساد السياسى. 

ك - إقامة الحدود على مستحقيها دونما تجاوز فيها أو 
تقصسير عنها. ويتشابه هذا القول مع ما نقول به اليوم فى علم 
السياسة من استخدام القائمين على السلطة لأدوات الإكراه 
المادى فى مواجهة الخارجين على القانون» وذلك فى سبيل 
تحقيق الغاية من وجود السلطةء والتى هى تحقيق المجتمع 
الهادئ المنضبطء المستقرء المنسجمء المتكامل. وتتعين الإشارة 
هنا إلى تنامى الحاجة إلى إعمال الحدود الشرعية فى ظل 
استشراء الفساد بشتى صوره فى ربوع كثير من المجتمعات 
المعاصرة. غير أنه من الغريب أن هناك باحثين كثيرين 
ومفكرين عديدين فى العالم الغربى ‏ بل وداخل البلدان 
الإسلامية ‏ جروا على اعتبار إقامة الحدود الشرعية عملا 
همجيا يتنافى مع حقوق الإنسان (على حد زعمهم). ونحن 
بدورنا نسألهم: هل قطع يد رجل كموبوتوسيسكو هو عمل 
همجى؟ ألا يتضاءل هذا العقاب إلى جانب ما ارتكبه ذلك الرجل 
من جرائم فی حق شعبه ؟ هل يعد عملا همجیا قطع ید رجل 


جع من الظاهفرة السياسية. مكنبة عين شمس ٠»‏ الطبعة الر ابعف الفاهرة 
۹ ص ۲۷ ۲. 
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کان الفساد دیدنه. فراح ینیب تروات بلاده بل هو ادة » بحیث 
بلغت ثروته ما يربو شلى السبعة مليارات دولارء ميا ما هو 
مكدس فى بنوك أوردا . ومنیا ما استخدمه الاپکنانور الز انیری 
السابق فى نشييد فصسور وامدتك شياع فى أرقى بقاع “زربا 
وأفريقياء فعاش ما عاش يرفل فى الحرير منعما pie Las‏ 
الوقت الذى كان أغلب أبناء الشعب الزائيرى يقاسون مرارة 
الفقره وذل الحرمان؟!!. وبطبيعة الحال فإن موبوتو هو مجرد 
مسثال لعشرات من نظرانه المفسدین فى الأرضء ولارادع لهم. 
ومن هنا تتعاظم الحاحة إلى اعمال الحدود في: مواجهة أولئك 
القوم وغيرهم من الحبابرة الذين يعج بهم عالم اليوم ذو القيم 
المادية البشعة. و الای آضحی المال له الها. 

ل - عمارة السلدان باعتماد مصالحهاء وتهذیب سبلها 
ومسالكها. وفى ذلكم إشارة إلى دور الدولة فى إقامة ما نسميه 
اليوم بمشروعات البنية الأساسية؛ حال الطرقء والكبارى. 
ومشرو عات المياهء والكهرباء. والاتصالاث والتعليم.. وغيرها. 
ذلك فضلا عن دورها الأمنى الذى عرض له الماوردى فى أكثر 
من موضوع على النحو المشار إليه سلفا. 

ولعله يتضح مما تقدم أن دور الدولة فى المجتمع 
الإسلامى هو حسب الماوردى - أقرب ما يكون إلى دورها 
(۱) أحمد و هبان » التخلف اسبسی؛ م. س .3 ۰ص 58, 
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فى ما نسميه اليوم بالنظم الليبرالية الرأسمالية» منه إلى دورها 
فى النظم الاشتراكية» وإن كان الإسلام يظهر على النظم 
الليبرالية بفكرة التكافل الاجتماعى؛ تلك الفكرة التى يتعين على 
الحکومة - حسب الاسلام - آن تضعها نصب عینیها من خلال 
نظام الزكاة وغيرها. تلكم كانت وا جبات الحاكم المسلم ( أو إن 
الحاكم إزاء رعيته وواجباتهم تجاهه. 
ه- واجبات الشعب تجاه الحاكم : 

يقول صاحب ( الأحكام السلطانية) بأنه إذا قام الإمام 
(الحاكم) بواجباته المتقدمة إزاء الشعب وجب له على محكوميه 
حقان هما: حق الطاعة وحق النصرة ما لم يتغير حاله. فالأصل 
فى الإسلام ‏ إذا ‏ هو طاعة الحكام تصديقا لقوله تعالى: 
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم). ويقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ( من أطاعنى 
فقد أطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله ومن يطع الأمير فقد 
أطاعنى ومن يعص الأمير فقد عصانى ). ومن هنا فإن 
الماوردى يقول : ( بتفويض الأمور العامة إلى الحاكم من غير 
افتیات ولا معارض )۲ ۰ ولكن شريطة أن يظل ذلك الحاكم 


(۱) طه بدوىءحق مقاومة الحكومات الجائزة فى المسيحية والإسلام:فى الفلسفة 
السياسية والقانون الوضدعىءدار الكتاب العربى؛ الإسكندرية»9657١.ص ”١‏ 
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عاكفا على القيام بواجباته إزاء الأمة» متحليا بذات الخصائص 
التى أهلته لتولى أمر المسلمين وعلى رأسها العدالة» والعلم» 
والحكمة. أما إذا تغير حال الحاكم ‏ فراح ينقاد لشهواته ويجور 
على رعيته ويحكم بالهوى بمنأى عن شرع الله فتسقط سلطته 
بسقوط حقه فى أن يطيعه محكوموه إذ فى ظلى الإسلام لا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. إن الماوردى مب إذا ‏ إنما 
يرى إنه ليس للحاكم على الأمة طاعة ولا نصرة إلا بقدر قيامه 
بواجباته زاء رعیته. وحرصه علی العدالة. ونأیه عن الجور؛ 
فان هو قصر أو جار سقط عن الم" واجب الطاعة واللصرة 
بل وكان للأمة حق خلعه من الدلطة. يقول الشيخ فى هذا 
الصدد : ( فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة ما ذكرناه من 
هذه الأشياء السبعة ( أى واجباته على نحو ما وردت فى أدب 
الدنيا والدين)؛ كان مؤديا حق الله تعالى فيهم: مستوجبا طاعتهم 
ومناصحتهم ۰ مستحقا صدق ميلهم ومحبتهم » وإن قصر عنها 
ولم يقم بحقها وواجبها كان بها مؤاخذا » وعليها معاقباء ثم هو 
من الرعية على استبطان معصية ومقتء يتربصون الفرص 
لإظهارهاء ويتوقعون الدوائر Urey‏ 

ويؤكد الماوردى مرارا وتكرارا أهمية أن تظلل العدالة 
ربو ع المجتمع» وأن ينأى الحكام عن الجورء معتبرا أن ذلك هو 


.١١4 أدب الدنيا والدين » ص‎ )١( 
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الضمان لصلاح حال الفرد والجماعة» والا وجد الذراب والفساد 
طريقهما إلى حياة المجتمع. 

یقول الشیخ - فی ثنایا حدیثه عن القواعد التی بها ینصلح 
حال المجتمم - موکها ضرورة ترسیخ العدالة و اجتثاث الجور 
من منبته : ( وأما القاعدة الثالثة : فهی عدل شامل؛ یدعو coll‏ 
الألفة» ویبعث علی الطاعة. وتعمر به البلاد. وتنمو به الموال 
ویک ثر معه النسل» ویأمن به السلطان, فقد قال الهرمزان لعمر 
حین وآه وقد نام مبتذلا : عدلت فأمنت فنمت. وليس أسرع فى 
خراب الارض, ولا آفسد لضمائر الخلق من الجور لأنه ليس 
يقف على حدء ولا ينتهى إلى غاية؛ ولکل جزء منه قسط من 
الفساد حتى یستکمل)(. 

وإنطلاقا من قناعته المطلقة بالعدل » ورفضه التام للجور 
السیاسی راح الشیخ یلح فی تأکیده علی ارتباط الفساد بالجور؛ 
وتلازم العدالة والصلاح موضحا موقف الاسلام الموغل فی 
رفضه للجور و التسلط المفرط فی لیمانه بالحق و العدل. فمن: 
خلال نعریفه بالمفاهیم المختلفة للعدل یقول الماوردی بصدد 
عدل السلطان, ٍزاء رعیته: ( فعدله فیهم یکون باربعه آشیاء؛ 
باتباع المیسور» وحذف المعسور» وترك التسلط بالقوة» وابتغاء 
لحق فى السيرة فان اتباع المیسور آدوم. وحذف المسور 
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أسلم» وترك التسلط أعطف على المحبة» وابتغاء الحق أبعث 
على النصرة. وهذه أمور إن لم تسلم للزعيم المدبرء كان الفساد 
ب-نظره أكثرء والاختلاف بتدبيره أظهرء روى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ( ail‏ الناس عذابا يوم القيامة من 
أشركه الله فى سلطانه؛ فجار فى حكمه)("). 

وهكذا فإنه يستفاد مما تقدم أن حق الحاكم فى طاعة شعبه 
له ومن باب أولى نصرتهم ‏ مرهون ‏ حسب الماوردى - 
بقيامه بواجباته إزاء الرعية» والتزامه شرع اللهء وإقامته ميزان 
العدالة؛ وعدم الانزلاق إلى هاوية لجور. وفى جملة قصيرة . 
يمكن القول بأن ( الشرعية فى الشريعة ) ؛ وأنه لا مجال فى 
الإسلام للحكم بالهوى. 
7 -الوزارة :(طبیعة وظیفتها وتصنيف القائمين عليها): 

تتعين الإشارة ‏ بداية ‏ إلى أن الماوردى يعد المفكر 
الأوفر اهتماما بمجال المؤسسية بين المفكرين السياسيين 
الإسلاميين. وهو لم يكتف بالعموميات فى هذا الصدد ولكنه 
عنى بالتفاصيل المتصلة بالجوانب المختلفة لمؤسسة الحكم فكان 
سباقا على غيره من المفكرين السياسيين الإسلاميين والغربيين 
على حد سواء(). هذا ولم يقتصبر أهثمام الماوردى ‏ فى هذا 


(۱) المرجم السابق ۰ ص ۱۱۷ ۲ 
)۲( راجع فى هذا المضمون: حورية مجأهد؛ م.س.ذ 6 a‏ ۹ 
VV‏ 


المجال ‏ على التعريف بالمؤسسات السياسية؛ وإنما امتد كذلك 
إلى التعريف بالمؤسسات الإدارية وثيقة الصلة بعالم السياسة 
حال مؤسسات إمارة الأقاليم» وإمارة الجيوشسء والدواوين 
الحكومية إغيرها. ذلك فضلا عن اهتمامه الجم بالمؤسسة 
القضائية التى اختصها بالبابين السادس والسابع من كتاب 
الأحكام السلطانية اللذين عالج فى ثناياهما شتى الأمور المتعلقة 
بتلك المؤسسة من حيث طبيعة الوظيفة القضائية؛ والشروط 
الواجب توافرها فيمن يقوم عليهاء واستقلالية مؤسسات 
القضاء..الخ(١).‏ 

وفى إطار اهتمامه بالمؤسسية كانت عناية الشيخ فائقة 
بمؤسسة الوزارة؛ إلى حد أنه أفرد لها مصنفا كاملا عنونه ‏ 
كما سبق أن اشرنا - بقوانين الوزارة. ولما كان المجال هنا لا 
يتسع للتعريف بكل ما ورد فى ذلك المصنف فإننا سنكتفى هنا 
بالإشارة إلى فكرتين هامتين وردتا فيه» تتعلق أو لاهما بماهية 
الوظيفة الوزارية:؛ وتتصل الثانئية بتصنيف الوزراء 
واختصاصاتهم. 

| ماهية الوظيفة الوزارية: 

يقول الماوردى فى ( قوانين الوزارة) : (الوزارة اسمها 
مشتق من معناها واختلف فيها على ثلاثة أوجه: 


(۱) راجم : الاحکام السلطاني ص 1۵ : ۹5 . 
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أحدها : أنه من الوزر. وهو الثقل لأنه يحمل عن الملك 
أثقاله. 

والثانی: آنسه مشتق من الازر. وهو الظهر لأن الملك 
یعوی بوزیره» كقوة البدن بظهره. 

و الثالث: آأنه مشتق من الوزر. وهو الملجاً لأن الملك يلجا 
الی رأیه ومعونته)(. 

ویس‌تفاد من هذا التعريف التأصيلى أن الوظيفة الوزارية 
عند الماوردى هى تكليف لا تشريفء وبالتالى فإن على 
الوزير ‏ - فى كل زمان ومكان -. أن يوجه جل اهتمامه إلى 
الاضطلاع بأعباء وظيفته؛ والقيام بواجباتهاء وقضاء حوائج 
الناس باعتبار أن هذه هى طبيعة وظيفته؛ وإذن فلا مجال # 
بالنسبة له للتعالى على خلق الله؛ والائغماس فى اللهرء 
والركون إلى حياة الدعة والترف» والانسیاق وراء شهواته 
وأهوائه. وكأننا بالماوردى يريد أن يوجه رسالته إلى وزراء 
بنى بويه عساها تفلح فى تقويم ما أعوج من سلوكهم على كثرته. 

ويتأكد فهم الشيخ لطبيعة الوظيفة الوزارية حين ينصح 
الوزراء بالابتعاد عن الغرورء والتفرغ لقضاء حوائج الناس» 
حيث بقول مخاطبا الوزير: ( اخفض جناحك لمن علاء ووطئ 





(۱) قوانين الوزارةء ص .1١7‏ 
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كتفك لمن دناء وتجاف عن الکبر» تملك من القلوب مودتهاء ومن 
النفوس مساعدنها)(, 

إذن أيها الوزير ‏ هكذا يريد الماوردى أن يقول ‏ 
ففاعلية سلطتك مرهونة بتمتعك برضا المحکومین وهذا أمر لن 
يتأتى لك إلا إذا نبذت الكير والغرور» ورکنت الی التواضع 
منشغلا بتأدية واجبات وظيفتك ويضيف الشيخ البصرى فى هذا 
الصدد وهو يخاطب الوزير: ( اعلم انك مرصد لحوائج الناس 
لأن بيدك أزمة الأمور» ولديك غاية الطلب» فكن عليها صبوراء 
تكن بها مشكؤراء ولا تضجر على طالبها وقد أملك » ولا تنفر 
عليه إن راجغك فما يجد الناس من سؤالك بداء ولخير دهرك أن 
تکون مرجوا ). ظ 

وعليك أيها الوزير أن توزع وقت فراغك بين إراحة 
بدنكء وتقييم ما أنجزته من أعمال بغية الاستفادة من ذلك فى 
أعمالك المستقبلية. 


أو كما يقول الماوردى: ( اجعل زمان فراغك مصروفا 
الی حالتین: لحداهما راحة جسدك؛ وإجمام خاطرك ليكونا عونا 
لك على نظرك. و الحالة الثانیة: ن تفکر بعد ر احة جسدك 
و اجمام خاطرك فیما قدمته من أفعالك. وتصرفت فيه من 





4¥ قوانين الوزارة: ص‎ )١( 
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آعمالك» هل وافقت الصواب فیها فتجعله مثالا تحتذیه» أو نالك 
فيها من ذلل فتدرك منه ما أمكن؛ وتنتهى عن مثله فى 
المستقدل(). 

وهكذا إنك أيها الوزير مجرد بشر تخطئ وتصیب» ون 
كانت مشيئة الله أرادت أن تكون فى موقعك هذاء فليس لتتعالى 
على الخلق» وتفسد فى الأرض. ولا يصح أبدا أن تتنكر لنعمة 
الله عليك وتسعى إلى التسمى باسم من أسمائه سبحانه ( ملك 
الملوك). إن الماوردى كما هو فهمنا المتقدم يريد إصلاح وزراء 
بنى بويه لاسيما جلال الدولة ذلك الد'اغية الذى أراد أن يخلع 
عليه الخليفة لقب شاهنشاه الأعظم على نحو ما سبق أن ذكرنا. 
إنها رسالة من الماوردى إلى كل وزير نسى الطبيعة التكليفية 
للوزارة وراح يستغل وزارته فى ارضاء آهوانه. ونزواته؛ 
متعاليا على الرعاياء متجاهلا لحقوقهم لديه. 

ب - تصنيف الوزراء واختصاصاتهم: 


إن الإمام ( أو الخليفة) هو حسب الماوردی ‏ الرئیں 
الأعلى للدولةء كما إنه هو الذى يعين الوزارة التى هى هيئة 
تنفيذية أخرى تعضده. وعند الشيخ البصرى فإن الوزارة تتألف 

0 . ۰ 7 8 ۰ مب ۲(۰ 
من صئفين من الوزراء؛ وزراء تفويضء ووزراء تنفيذا"). 
)١(‏ المرجع السابق » ص ۱4۵ ۰ ۰۱1 
(۲) راجم فی هذا الصدد ۰ قوائين sal all‏ ص JW‏ 
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فأما وزراء التفويض فيقصد بهم أن يستوزر الخليفة من 
يفوض إليه تدبير وتصريف شئون الدولة برأيه وإمضائه على 
اجتهاده دون الرجوع إليه. فالوزیر فی هذه الحالة رنظر فی جلى 
ما ینظر فیه الخليفة وهو يملك ‏ كقاعدة عامة ‏ مزاولة جميع 
سنلطات الخليفة؛ وله أن يتصرف بصددها وفق رأيه واجتهاده. 
بحيث أن كل ما يصح من الإمام يصح من الوزير باستثناء 
بعض الأمور القليلة التى لا يصح فيها التفويض حال ولاية 
العهد. وعلى الرغم من تعاظم حجم اختصاصات وزير التفويض 
فإنه لا يكون متصلا بالأمة إلا عن طريق الخليفة الذى يعينه!"!؛ 
وبالتالى يمكن القول أن وظيفته ليست حسب التوصيف 
المعاصر ‏ وظيفة نيابية. 

وأما وزير التنفيذ فيعينه الخليفة لينوب عنه فى تنفيذ 
الأمور دون أن يكون له سلطة استقلالية» فهو مجرد وسيط بين 
الخليفة والعاملين بالدولة وغيرهم من المواطنين» فالرأى 
والاجتهاد يكوئان للخليفة ( أو لوزير التفويض) وتكون مهمة 
وزير التنفيذ أن ينفذ عنه ما ذكرء وإن كان يجوز لوزير التنفيذ 
أن يشارك الخليفة ( أو وزير التفويض ) الرأى دون أن يستقل 
برأيه لأنه معين لتنفيذ الأمور وليس بوال عليهاء أو مقلد لها(". 





(۱) انظر فى هذا المضمون ؛ فاروق پوسف ؛ م.س .د ۽ صن 9 
)۲ المر جع السایق ؛ ص 1 
VY‏ 


وهكذا يتضح مما تقدم أن وزير التفويض - تأسيسا على 
اتساع نطاق اختصاصاته ‏ هو أقرب ما يكون إلى رئيس 
السوزراء بمفهوم نا اایسوم» فی حین یعتبر وزیر التنفیذ بمثابة 
الوزیر العادی. 

يبقى أن نشير إلى أن الماوردى أجاز أن يكؤن وزير 
التنفيذ ذمياء أما وزارة التفويض ( أى رئاسة الوزراء) فلا يجوز 
س حسبه ‏ أن يتو لاها غير مسلم. وعلى ذلك فإن الشيخ قد 
فهم الإسلام على أنه يمنح الذميين ‏ فى المجتمع الإسلامى ‏ 
حقوقا سياسية عظيمة الشأن. 


وهكذا نخلص من هذا المبحث إلى أن الماوردى قدم 
ب بحق ‏ نظرية عظيمة القيمة» متكاملة البئيان فيما يتصل 
بتنظيم السلطة:؛ إنها النظرية التى أكد من خلالها على أن 
الإسلام دين ودولةء عقيدة وشريعة؛ وإذن فلا مجال للعلمانية فى 
الإسلام» وإنما هى نبت لطبيعة وظروف ظهور ديانة أخرى هی 
المسيحية التی هی ديانة تختلف فى طبیعتها تماما عن الاسلام. 
LS‏ پستفاد من هذا المبحث آن القران و السنة هما مصدر شرعية 
السلطة؛ والأساس الذى عليه يتم تنظيم سائر الأمور المتصلة بها 
حال كيفية اعتلائهاء وممارستهاء وعلاقة الحاكمين بالمحكومين» 


(۱) راجع فی هذا الصدد : الاحکام السلطانی ص ۲۷. 
۷۳ 


وواجبات كلا الفريقين إزاء الآخرء وحقوقه لدیه؛ كما رأينا فى 
ثنايا هذا المبحث أن الإسلام يرفض تشخيص السلطة» ويؤكد 
على أن سائر المناصب السياسية مهما علا شأنه! ليس لها من 
دور إلا الاضطلاع بواجباتها إزاء المجتمع» ولذن فلا مجال 
لاستغلال المناصب بغية تحقيق مآرب شخصية؛ وإرضاء أهواء 
ذاتية»؛ والتكبر على خلق الله من الرعايا. إن المنصب السياسى 
هو إذا ‏ تكليف وليس تشريفا حسب الماوردى. 


۷ 


المبحث الرابع 
فى 
بين الماوردى والفكر المكيافيلى 
ليس ثمة شك فى أن الفكرة الأكثر شيوعا بصدد عالم 
السياسة هى أنه عالم لا يعرف الأخلاقيات ؛ ولا يعترف إلا 
بالمص‌الح » وبالتالی فان علی كل حاکم يريد لسلطانه البقاء أن 
لا پشغل نفسه کثیرا بالمثل والقیم کمحدد لسلوکه السیاسی؛ وأن 
يلجأ فى سبيل تدعيم حكمه ‏ إلى سائر الوسائل المتاحة لديم 
حتى وإن كانت منافية للأخلاق» مقرودة بالرذائل. 
والحق آن مرد تلك الفکرة هو فى المقام الأول - إلى 
المفكر الإيطالى الشهير نيقولا مكيافيلى › الذى يعتبره الكثيرون 
رائد فن السياسة؛ ومرسى قواعده. ويبقى التساؤل: هل فكرة 
(الفصل بين السياسة والأخلاق) هى فكرة مقبولة فى التصور 
الإسلامى لعالم السياسة؟. ذلكم هو التساؤل الذى سنسعى 
للإجابة عليه فى ثنايا هذا المبحث؛ من خلال تعرضنا بالتحليل 
لقواعد فن السياسة لدى الماوردى فى مواجهة التصور 
المكيافيلى فى هذا الصدد. حيث نعرض - فی البداية - لاظهر 
قواعد فن الحکم لدی مکیافیلی تمهیدا وضع فکر الماوردی فی 
مو اجهتها: 


Yo 


أولا : إطلالة على قواعد فن الحكم فى فكر مكيافيلى: 

ولد نيقولا مكيافيلى بمدينة فلورانسا الإيطالية عام ١5455‏ 
م؛ وعساش حياته فى رحاب واقع سياسى بالغ النساد» إذ كانت 
بلاده ‏ إيطاليا ‏ وقتذاك مقسمة إلى عديد من الإمارات يخيم 
الصراع والخلاف والتدابر على العلاقات فيما دينها. وفى ظل 
تلك الإمارات كان العنف والقتل ضمن الاشساليب الطبيعية 
للحكام» كما كان الإيمان والصدق مجرد وساوس صبيانية لا 
يكاد يعترف بها من يرى نفسه مستنيرا من الناس» وأصبحت 
القوة والحيلة والخديعة مفاتيح النجاح › أما الفجور والتهتك فكانا 
من الاستشراء بحيث لم يكن بمقدذور المرء أن يحدد لهما مدىء 
كما كانت الأنانية السافرة القبيحة هى السمة الغالبة بين الناس('. 
ولقد كان مكيافيلى يتحرق شوقا إلى رؤية بلاده إيطاليا وقد 
توحدت. إذ كان دائم التأمل فى مصير بلاده؛ غير سعيد بما آلت 
إليه أحوالها من نفتت» وانقسامات» و اضطراب» وصراعات. 
وارتباطا بما تقدم راح الشاب الفلور انسی یخرج کتابه الاشهر 
المعروف بالأمیر» والذی استعان علی انجٌازه 





(۱) راجع فی هذا المضمون: 
Harmon,M.Judo,Political thought, Mc. Graw. Hill‏ 
Book. Company, New York, 1964. P. 156.‏ 
وکذا: جورج سباین؛ تطور الفکر السیاسی الكتاب الثالث» ترجمة راشد 
آلبر او ی؛ دار المعارفت: القاهرة. ۱۹۷۱.ص LEVY‏ 
۷۹ 


بخبراته الواسعة فى شئون السياسة فی زمانه» وفهمه للبيئة 
المحيطة به فى عصرم وقراءاته المتعمقة للتاريخ. وفى هذا 
الكتاب قدم مكيافيلى مجموعة من قواعد العمل السياسى التى 
صورها من الواقع بالملاحظلة؛ متوجها بها إلى الأمير 
الفلور انسى على هيئة نصائح اختصه بها کی يكون فى مقدوره 
توطیند آرکان عرشه وتأکید فاعلية حکمه» عساه یتمکن من 
تحقيق حلم الإيطاليين قاطبة فى الوحدة. وفیما پلی نعرض 
لأظهر هذه القواعد. 

يقول مكيافيلى:إن الأمير الجديد ,عيش فى جومن المخاطر 
فمخاوف من الداخل تكمن فى سلوك رغيته؛ ومخاوف من 
الخارج تتمثل فى سلوك الدول المجاورة لها . وبصدد الداخل 
ومعظم رعاياه؛ إن عليه أن يتخلص من خصومه وحساده بكل 
ما آوئی من قوة» وکلما وجد الي ذلك سبیلا. وارتباطا بذاك 
باتمس مکیافیلی الاعذار للحاکم الرومانی رومیلوس؛ ذلك الرجل 
الذی قتل آخاه وشریکه فی السلطة لکی بوطد آرکان حكمه على 
آشلائه. إن دوافع رومیلوس ۔ كما يقول مكيافيلى ‏ كانت . 
حين أقدم على فعلته ‏ نقية» ذلك بأن على الحاكم المؤسس حتى 
)١(‏ طه بدوىء رواد المكر السياسى الحدبث منشأة المعارف» الإسكندرية 

YO 0ص‎ 





۷۷ 


يكون جديرا بهذا الوصف ألا يدخر أية وسيلة فى سبيل الهيمنة 
المطلقة على مقاليد السلطة('). ويعلق المفكر الفلورانسى على 
واقعة رومليوس تلك بقوله: ( إذا كانت الواقعة تتهمه فإن النتيجة 
تبرؤه ذلك بأن الذى يستحق اللوم هو من يرتكب العنف بغرض 
التدميره وليس الذى يستخدمه لأغراض خيرة)!'). كذلك 
فارثباطا بما تقدم لم يلق مكيافيلى بأية لائمة على الحاكم 
الرومانى بروتوس الذى حكم على أبنائه بالموت فى سبيل 
توطید آرکان حکمه» إذ يرى صاحب الأمير أن بروتوس إن لم 
يكن قد أقدم على عمله هذه فإن الزوال السريع كان سيصبح مآل 
حکمه(". 

وهکذا فان علی الأمیر الراغب فی دوام سلطانه - حسب 
مكيافيلى ‏ أن لا يعبأ کثیرا بالفضائل» ذلك بأن الغرض من 
السياسة هو الحفاظ علی القوة السياسية وتدعیمها؛ وذلکم - لذا 
هو معیار نجاح السیاسی من عدمه. بغض النظر عن ممارساته 
السياسية » وسواء أکانت قاسيةء أو غادرةء أو غير مشروعة0). 





)١(‏ راجع فى هذا المضمون: جان جاك شوفالييهء تاريخ الفكر السياسى: 
المؤسسة الجامعية للنشر » بیروت. ۵۶ ص pvt) oT‏ 
(۲) راجع فى هذا المضمون: سباين» م س .د ۽ ص Jf AY‏ 
(؟) شوفالييه » م.س.ذ » ص ve)‏ 
(4) سباين» ع .بس اذ ؛ ص ا , 
VA‏ 


إن على الأمير ‏ فى علاقته برعاياه ‏ أن لا يكون طيبا على 
الدو cal‏ وإنما ينبغر عليه أن يجيد كيف يكون طيبا وكيف لا 
يكون كذلك وفق ما تقتضيه الضرورة؛ وما تتطلبه مصلحته. إنه 
جميل - يقول مكيافيلى ‏ أن يكون الأمير حر النزعة» غير أن 
ذلك إن أدى به إلى كسب تأييد قلة من الناس فإن فيه إتاحة لخلق 
روح المقاومة لدى الكثرة. كذلك الحال بالنسبة للكرم؛ فإن 
الأمير لا يتعين أن يكون كريما على نحو يؤدى إلى فقره؛ لأنه 
إن افتقر انصرف رعاياه عنه؛ كما أن عليه أن يكون قاسيا إزاء 
col le,‏ ذلك بأن من شأن الرحمة : تؤدى إلى الفوضىء أما 
القسوة فتقيم النظام» وتحقق الوحدة وتقضی علی الفتنة وهی لا 
تزال فی مهدها(. وفوق ما نقدم فعلى الأمير أن يكون مهاب 
الجانب يخشى بأسه بدلا من أن يكون لينا محبوبا » ذلك بأن 
استناده إلى محبة الرعية يعنى اعتماد سلطانه على إرادة غيره؛ 
بينما إقامته لسياسته على إرهاب الرعية تعنى استناد حكمه إلى 
إرادته هوء إن الناس يحبون الأمير طالما تقتضى صوالحهم 
ذلكء وبالتالى فحبهم له متغیر» بینما خوفهم منه دائم لا يتغير 
مادام الأمير قويا Mtge‏ 

ويؤكد صاحب الأمير على أن التزام الأمير إزاء رعاياه 
بالقو اعد المتقدمة هو وحدة الکفیل بایقاء حکمه» وتدعیم سلطانه؛ 





(۱) طه بدوی؛ رواد الفکر؛ م.س.د ۰ ص ۰.۲۵ 
(۲) انظر فی هذا المضمون: المرجع السابق » ص ۳١‏ . 
۷۹ 


فی عالم الاصل فى قاطنیه من البشر آنهم شریرون شرهون» 
نفعیون» حسودون» غیورون. نهمون في ر غباتیم» ساخطون 
دوماء لا يطمحون إلا إلى ما لا يملكون» جشعون» جاحدون 
كاذبون» منافقون؛ مراعون؛ خبیئون» مبتذلون» دنيثون. يتقبلون 
مقتل آب لهم بتسامح آکثر مما یفعلون لخسارة آموالهم(. 

جملة القول ‏ إذا ‏ فى شأن سياسة الأمير إزاء 
محكوميه أن مكيافيلى نصح الأمير بأن لا يعبأ كثيرا فى سياسته 
لرعاياه بالقضايا الأخلاقيةء حال العدل والظلم» والخير والشرء 
والحق والباطل.. الخ. ذلك بأن الغاية النهائية للأمير هى 
التمكين لسلطانه وتعظيم قوته» وفى سبيل ذلك عليه أن يلجأ إلى 
كافة الوسائل بغض النظر عن أخلاقيتهاء ذلك بأن تحقيق ذلك 
الهدف قد يقتضى استخدام الأمير للرذائل» وعليه ‏ وقتذاك ‏ 
ألا يتردد فى اقتراف تلك الرذائل ‏ وإن تمثلت فى قتل أبئائه ‏ 
طالما كان من شأن ذلك تدعيم أركان عرشه » وترسيخ صرح 
قوته. 

وعلي صعيد العلاقات الخارجية ينصح مكيافيلى الأمير 
بأن ينهج نهج القدماء فيجمع فى تصرفاته بين أساليب الإنسانء 
وأساليب الحيوانء فإن هو التجأً إلى أساليب الحيوان تعين عليه 
أن یکون تعلبا و أسدا فی ذات الوقت» ذلك بأنه إن لم يكن إلا 


)۱ انظر فى هذا المضمون ؛ شو فالییه» م.س 3 ص YA‏ 
Aa‏ 


أسدا لما استطاع أن يتبين ما ينصب له من فخاخ ( إلا أن الغابة 
الدولية مليئة بالفخاخ)؛ كما أنه إن لم يكن إلا ثعلبا لعجز عن 
معالجة الذئاب ( إلا أن الغابة الدولية مليثة بالذتاب)(). 

إن على الأمير ‏ إذا ‏ أن يكون قويا باطشا كالأسد ؛ 
كما إن عليه أن يكون ثعلهاء بحيث تكون الخديعة والرياء 
و المداهنة والنفاق والمکر ضمل ما يتحلى به من صفاتء ففيما 
يتعلق بالوعود والعهود التى يعطيها الأمير ويقطعها على نفسه 
ينبغى عليه ألا يراعى الضمير بصددها إذا كان من شأن مراعاة 
الضمير الرضیرار بمصالحه. وي رر مکیافیلی هذه النصيحة 
بقوله: إن هذا الأسلوب لا يكون طيد لو أن الناس جميعا كانوا 
خیرین» غير أنهم أشرار لا يراعون May lage‏ وبالتالی فلا 
تراع أنت أيضا ما قطعته على نفسك من وعود إزاءهم» ذلك 
بأن الوفاء هو من الصفات التى لا يتحلى بها بئو البشرء ومن 
هنا فمن غير الحكمة أن تراعى عهدا أعطيته إذا كان فى ذلك ما 
يضر بمصلحتك؛ أو إذا كانت الأسباب التى دفعتك إلى إعطائه 
قد اختفتء وأنت لن تجد أية مشقة على الإطلاق فى إيجاد 
الأعذار من أجل تزيين حنثك بالعهد. إن الأمراء الذين أجادوا 


(۱) طه بدوى؛ رواد الفکر .. ۰ مبس,.ذ ۰ص ۳٩‏ وکذا شوفالییه» المرجع 
السابق ؛ ص ۳ ۲. 
(۲) طه بدوی؛ المرجع السابق » ص ۳۷. 
(۳شوفاليية: م.س.د ۰ص ۲۵ . 
۸۱ 


أساليب الثعالب وأفلحوا فيها فعرفوا كيف يحيكون الغش والخداغ 
لازمهم التوفيق دوماء وكان الرخاء رفيقهم7". إلا أنه يجب على 
الحاكم أن يتزين ‏ أمامم رعاياه وكذا أمام الرأى العام 
الأجنبى ‏ بحلل زائفة من الوفاء:والعدل؛ والح ٠‏ والإنسائية 
واحترام العهود» كذلك فمن المستحسن إظهار الأعداء بأنهم هم 
المعتدون والمخادعون و الظالمون» ومنتهکوا الحقوق ۰ وخالفوا 
A) ge‏ 

جملة القول ‏ إذا ‏ فى شأن ما تقدم أن حاكما ما إن هو 
آراد لحکمه الدوام» فإن عليه حسب مكيافيلى ‏ أن يكون فى 
علاقانه الخارجية ثعلبا وأسدا فی آن واحد» فعليه أن يكون 
مخادعا مداهنا مرائیا ماکر! محتالا کالتعلب» قویا عنیفا قاسیا 
باطشا کالاسد.وهکذا بتضح فى ثنايا كل ما تقدم أن مكيافيلى قدم 
فنا للسياسة يرتكز على الفصل التام بينها وبين الأخلاق؛ إنه 
الفن الذى قوامه أن لا حرج على السياسي فى استخدام كافة 
الوسائل ‏ بما فيها سائر الرذائل ‏ إن كان فى ذلك إلى ترسيخ 
سلطانهم سبیل » فطالما أن تلك هى الغاية فليضحى فى سبيلها 
بكل شئ» وبأى شئ؛ ولو كان حياة الآخرين؛ وإن كانوا الأبناء. 


وبعد فقد كانت تلك نبذة عن فكر مكيافيلى السياسي» ذلك 


)‘( راجع فى هذا المضمون : طه بدوی رواد الفکر + مس .۰3 هس TY‏ 
(۲) شوفالیبه م.س.ض ۰ ص 4۵ ۲. 
AY‏ 


الفكر الذى يعد الأكثر ذيوعا بصدد فن السياسة وقواعد الحکم 
والذى طالما لجأ الده الساسة والحكام باعتباره الوسيلة المؤكدة 
والر ديدة لترسيخ حكمهم» وبقاء سلطانهم. إئه الفكر الذى يتمثل 
عموده الفقرى فى فكرة الفصل بين السياسة والأخلاق على 
النحو المتقدم. ويبقى التساؤل الذى كنا قد طرحناه سلفا: أثمة 
مجال لتلك الفكرة فى المنظور الإسلامى لفن السياسة؟ 

ذلكم هو التساؤل الذئ سنحاول الإجابة عليه من خلال 
عرضنا التالى لفن السياسة فى فكر الماوردى باعتبازه رائد 
الفكر السياسى الإسلامى الأول. 
ثانیا : فن السياسة فى فكر الماوردى: '٠‏ 

إن الناظر فى مصنففات الماوردى المختلفة سرعان ما 
یدرك آن موضوع فن السياسة قد استأثر بجانب کبیر من 
اهتمامه. وحظی بنصیب وافر من عنايتهء إذ راح الشيخ ‏ فى 
ثنايا غير واحد من کثبه - بقدم للحاکم مجموعة من قواعد 
السلوك السیاسی نصحه أن يلتزمها إن هو آراد آن تستقیم آمور 
سلطانه؛ وئتدعم آرکان حکمه؛ ویصلح حال المجتمع والرعية, 
انها الفو اعد التی صاغها الماوردی معتمدا علی خبراته المستمدة 
من تجربته السياسية الذاتية ومعایشته لواقم عصره السیاسی من 
ناحية؛ ومستندا م من الناحية الأخرى ‏ إلى قراءاته المتنوعة 
لتاریخ أنظمة الحکم لدی الحضارات الاخری » حال حضارات 
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الإغريقء والهندء والصينء والفرس.۰ ۰ وغیرها والحق أن 
قواعد الحکم التی قدمها الماوردی - بین طیات کنبه - Cela‏ 
كلها مستندة إلى القیم الاسلامية السامية المستمدة من القرآن 
الک ریم وسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم)» الأمر الذى جغل 
منها نموذجا لما يمكن تسميته بفن السياسة الأخلاقى» فى 
مواجهة المكيافيلية المعروف بها عالم السياسة. واللاأخلاقية التى 
تتسم بها آفکار آشهر رواد فن السياسة والذى هو مكيافيلى 
الایطالی کما قدمنا. 

هذا ویعد کتاب ( تسهیل النظر وتعجیل الظفر) آظهر 
كتب الماوردى فى مجال فن السياسة؛ بحيث يبدو وكأن صاحبه 
قد أفرده خصيصا لهذا المجال. ويضم هذا الكتاب بين دفتيه 
شرحا وافبا للعدید والعدید من قواعد السلوك السیاسی التى 
صورها الشسیخ الجلیل» کی تکون هادیا وقائدا للحاکم - 
وللسیاسی عموما - وهو یقطع الفیافی الوعرة لعالم السیاسف 
فیس وس رعایاه فی الااخل ویواجه المتریصین به فی الخار ج 
دون أن يتخلى عن مكارم الأخلاق» وسامقات الشیم. 

أيا كان الأمر فإن المجال لن يتسع هنا لسرد سائر قواعد 
فن السياسة لدى الماوردىء؛ وبالتالى فإننا سنعرض فيما يلى 
لبعض هذه القواعد: 

يبدأ الشيخ البصرى حديثه إلى الحاكم ‏ أو إن شئنا إلى 


At 


السياسسى بصفة عامة ‏ اصحا إياه بضرورة الأخذ بناصية 
الأخلاق » والتمسك بأهداب الفضائل » باعتبارها درة تاجه 
وزيئة صولجانه. إذ يقول : ( حق على ذى الإمرة والسلطان أن 
aie‏ بمر اعاة آخلاقه, واصلاح شيمهء لأنها ral‏ سلطانه؛ .وأس 
i ۶‏ 

امرته)۱. ان علی السیاسی آن یجعل الاستقامة دیدنه» قبل أن 
يطالب رعاياه بلزومها. إنه مطالب بتبنى مكارم الأخلاق إن هو 
أراد لمحكوميه الفضيلة ذلك بأنه هو مرآتهم ٠‏ كما أن الناس 
على دين ملوكهم. يقول الشيخ مخاطبا السياسى: ( فلزم 43‘ 
الإمرة والسلطان أن يبدأ بسياسة نفسه ليحوز من الأخلاق 
أفضلهاء ويأتى من الأفعال أجملهاء فیسوس الرعية بعد رياضته 
ويقومهم بعد استقامته)۱. ويضيف: ( فإذا بدأ بسياسة نفسه كان 
علی سياسة غیره آقدر» وإذا أهمل مراعاة نفسه كان بإهمال 
غیره أجدر )1. 

ثم یمضی الماوردی فی نصحه للحاکم فیحذره من الغرور 
مؤكدا على أن أقدار الملوك تقاس بما ينجزونه من أعمالء 
ولیس بالکبر والتعالی علی رعاياهم من بنى البشر. يقول الشيخ 
فى هذا الصدد مخاطبا السياسى كى ينهاه عن الغرور:( ولحسن 





.۸ تسهيل النظر وتعجیل الظفر ؛م.سذ » ص‎ )١( 
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الظن بالنفس أسباب: فمن أقوى أسبابه الكبر والإعجاب» وهو 
بكل أحد قبيح وبالملوك أقبح؛ لأنه من دواع., صغر الهمة؛ 
وشواهد الاستكثار لعلو المنزلةء وهذا من ضعف المنة الذی 
يجل الملوك عنه؛ لأن قدرتهم تظهر بالقدرة والسلطان لا بالكبر 
والإعجاب» وكفى بالمرء ذما أن تكون رتبته ومنته أضعف من 
قدرته)۱. | 

فى ذات الاطار فان علی الحاکم آن بحذر قبول المدح من 
الم نافقین» كما إن عليه أن يميز بين الناصح الأمين» و المنافق 
الوصولى» ذلك بأنه إذا ركن إلى نفاق المنافقين فكأنما غش 
نفسه»: وأعمی بصیرنه» وخسر الأمناء من ناصحيه ومستشاريه؛ 
على نهو يجعله يندفع'بغير هدى نحو الكبرء والتعالی؛ 
والغرؤرء ومن ثم الحكم بالهوئ. يقول الماوردى: ( فمن أقوى 
أسباب الكبر کثرة المسنقربین» وإطراء المتملقين الذين قد 
استبضعوا الک ذب والنفاق؛ واستحبوا المكر والخداع؛ لدناءة 
آنفسهم وضعةً أقدارهم)!"). 

كما يقول فی هذا الاطار: ( وهذا مر ینبغی لکل عاقل أن 
پسراعیه من نفسه ویفرق بین متملقه احنیالا لما لدیه. وبين من 
يخلص له النصيحة من أهل الصدق والوفاءء الذين هم مرايا 


.44 ص‎ )1١( 
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محاسنه وعيوبه؛ وأمناء مشهده ومغيبة)!'!. ويقول مخاطبا 
الوزير: ( احذر قبول المدح من المتملقين» فإن النفاق مركوز 
فی طباعهم» ومدحك مين عليهم. فإن تسمع لهم غششت نفسك؛ 
وداهنت حسك)(. 

إن الذى يركن إلى منافقيه سيخسر دونما شك المخلصين 
من ناصحي؛ إنه حسب الماوردى " لن يجد ناصحا سليما ولا 
مراقبا رجیماء لان النصح عنده باثر مرذول» والخداع إليه نافق 
مقبول فان روقبت هفواثه بالاغضا وسوعد علیها بالرضاء 
طاح فى أغوائه: ومرح فى غلوا.4؛ فطمست بهجة محاسنه؛ 
وأوهى جلالة AO,‏ 

أما القاعدة التالية فى سلسلة قواعد فن الحكم التى قدمها 
الماوردى للسياسى فهى ضبط اللسان؛ فى معنى لزوم الصمت 
ما آمکن» و اجتتاب الکلام دونما ضرورة» فإن هو كان لا محالة 
متکلما فعلیه آن یمعن التفکیر قبل آن یطلق للسانه العنان» وأن 
يدقق فى اختيار لفظاته وعباراته؛ لأنه یکون دوما محطا 
للأنظارء كما لن يكون بمقدوره التراجع عن أقواله مهما كانت 
خطورتها. يقول الماوردى ناصحا السياسى: ' ولزوم الصمت 


(۱) ص 4 . 
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إلاامن ضرورة لا يجد فيها من الكلام بداء ليسلم من هذر 
الاسترسال» ويأمن من معرة الطيشء فإن.الملك مرموق الإلحاظ 
محفوظ الالفاظ تشیم زلاته. ونتشر هفواته» وبحسب ذلك تكون 
حاسنه آنشر وفضائله آشهر؛ فهو بالسکوت ممدوح» ومن الكلام 
علی خطر۳, ویضیف : "فذا ادعته الحاجة الی الکلام سبره 
قبل. اطلاقه وروی فیه قبل |رساله» لیکون وفق غرضه وفی 
بان حاجته, فان کلامه ترجمان عقله» وبرهان فضله(,  .‏ 


ولعل هذه النصيحة الماوردية تذکرنا بما نقول به الیوم فی 
علم السياسة بصدد الخصائص التى يتعين توافرها فى 
الدبلوماسى» والتى من بینها اللباقة والقدرة علی اختیار اللفظات 
والعبارات. . 

Lit yy‏ بالقاعدة المتقدمة قاعدة آخری ینصح الماوردی 
الحکام بها وهی" کتمان السر والقدرة على ضبط لمارات الوجه" 
بحيث لا يفطن ناظروه إلى مكنونات صدره. ويعتبر الشيخ أن 
هذه القاعدة هى أمضى السبل إلى تحقیق الأهداف» وأنجح 
الوسائل لاجتناب المباغتة لا سيما من قبل الأعداء. إذ يقول: 
"كثمان السر أقوى أسباب. الظفر بالمطالب؛ وأبلغ فى كيد العدو 
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الموارب7'). ويضيف : " ولقل ما أنجح من أفشى السر فرام أو 
خلا منه مرام. فان لها عن قبض عنانه» وسها عن حفظ لسانه 
بسدر سره» وألف ارساله فاستمر » ولم يبق مصون إلا انتهك؛ 
ولا مستور الا افتضح فبودر قبل بداره وعوجل قبلی حذاره؛ 
وصار افشاء سره آنکی علیه من مکر عدوه؛ لأنه إن اختص 
بافشاء سره اختص بما قدمناه من ضره وان کان مستودعا 
عنده لغیره صار مستودعه بعد المودة عدوا يطلب ثأره 
ويستقبل نفاره"'. | 

ويقول بصدد ضبط إماراان الوجه: " ومما يجب على 
الملك أن يحفظه على نفسه من أسرارها أن يروضها بفضل 
حزمه؛ ويأخذها بقوة عزمه؛ حتى لا يظهر فى وجه إمارة سخط 
ولاارضاء ولا يعرف منه آثار حزن أو سرورء فيظهر ما فى 
نفسه وهو كامنء وينم عليه وهو آمنء فيظن أنه قد كتم سره وقد 
ذاع» وطووى ما فى نفسه وقد شاع"(). 

إن على الحاكم كذلك ‏ فضلا عما تقدم ‏ أن يعتمد 
الصدق, وینبذ الکذب» ذلك بان الصدق به آلیق » كما أن من 
شأن الکذب الحط من قدره. دم إن مآل الحقيقة فى النهاية إلى 
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الانكشاف. إن الحاكم المسلم هو إذا ‏ صادق غير US‏ 
وإن كان يجوز له حسب الماوردى - اللجوء الى الكذب فى 
حالة الحرب» إن كان فى ذلك سبيل إلى خداع الأعداء والظفر 
بالنصر . 

يقول الشيخ البصرى فى هذا الصدد: ' ومما هو ألزم فى 
أخلاق الملك وأليق اعتماد الصدق واجتناب الگذب. فإنه سهل 
البادرة» خبيث العاقبة؛ لأنه يعكس الأمور إلى أضدادهاء 
ويستبدل الحقائق بأغيارهاء فيضع الباطل موضع الحق» ويتخيل 
أن الكذب يتشبه بالصدق. كلا فإن الزمان LL ge CES‏ 
وينم عن خفاياه7'). ويضيف: " فيحذر من الكذب جادا وهازلاء 
ولا يرخص لنفسه محقا ولا مبطلا إلا على وجه التورية فى 
خداع الحروبء انتهازا للفرصة فيهاء واختداعا لمكيدتهاء فما 
للحرب مهلةء ولا للظفر فيها علةء فأبيح فى التوصل إليها 
رخص الكلام؛ كما استعمل فيها رخص الأفعال. حيث قال 
صلى الله عليه وسلم : الحرب خدعة ". 

وعليك أيها الحاكم أن تجمع فى سياستك بين أسلوبى 
الترغيب و الترهیب؛ فتتخير لكل موقف ما يتماشى معه من ذينك 
الأسلوبين» فإن تطلب الأمر الترغيب فليكن كلامك عذباء 


(۱) ص AY‏ 
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وصونك لینا» وإن اضطررت إلى الترهيب فعليك بغلظة الكلام؛ 
وجهارة. الصوت. غير أنه يتعين فى الحالتين أن تحقق وعدك أو 
وعيدك دونما تجاوز أو نقصان» وبحيث تتماشى أفعالك مع 
أقوالك. يقول الماوردى فى هذا الصدد: " وإذا وسم ( أى الملك) 
بالصدق» وقصر کلامه علی المهم» وكان تبشيره وتحذيره على 
حسب خطر الأمور التى يجرى فيها وعده أو وعيده كانت 
ألفاظه Lull‏ وصار ذمه عقابا فاستغنى عن كثير من الإرغاب 
والإرهاب. وقد اختير للملوك فى الترغيب عذوبة الكلام ولين 
الصوت لأنه أرغب. وفى الترهبب غلظة الكلام وجهارة 
الصوت لأنه أرهب "'. ثم يضيف : ' ويجب أن يكون وعده 
ووعيده بقدر الاستحقاق من غير سرد ولا تقصير فى ثواب أو 
عقاب. لنکون أقواله وفق آفعاله التی تقدر بشرع و سياسة » ولا 
تتجاوز محدودهاء ولا تفارق CO) tas gre‏ 

ویحذر فقیهنا السیاسی من الغضب وینصحه بتجنبه. لأن 
من شأنه أن يبتعد بالمرء dale Ge‏ الصواب» ويوقعه فى فخ 
الشططء بحيث لا ينجو رأيه من الزلل؛ وكلامه من الخطل؛ 
فینساق وراء العناد» والتسلط. وکل ما یجره غياب الاتزان 
والتعقل مسن مخاطر. إذ يقول الماوردی : " ویحذر الغضب 
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ویستوقاه» فان نفور فورته واشتطاط حدته يسلبان صواب ذوى 
الألباب» فلا يتهذب لهم خطابء ولا يتحصل لهم جواب؛ ولا 
يتقدر لهم عقاب» وقل ما يسلم مع الغضب رأى من زلل» وكلام 
من. جطل» وفعل من عسفء وحق من حرفء ودين من جرح؛ 
وعرض من قدح» وجد من طیش» وعدد من هيشء» فهو. شر 
باهر متسلط و أضر معاند مورطه لا تعصی بوادره لِن غلب؛ 
ولا تحصى فواقره إن وثبء وما اشتملت عليه هذه الأخطارء 
وتقابلت فيه هذه المضار كان التحرز من خطره حزما والسلامة 
من ضرره غنماء وليس ذلك إلا من كان العقل قإئده؛ والتوفيق 
رائده۲. 

إن على الحاكم ‏ فوق كل ما تقدم — أن يعرف كيف 
يكون رحيما رقيقاء كما إن عليه أن يعرف كيف يكون غليظا 
قاسياء وبالتالى يتعين أن يكون بمقدوره التمييز بين المواقف 
التى تتطلب الرحمةء وتلك التى يكون فيها لا مفر من القسوةه 
مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التزام الاعتدال والعدالة فى 
الحالتين» وبحیث تصان الحقوق» ویتحقق الاستقرار؛ وینضنبط 
سلوك الرعایا؛ فلا یکون ثشة مجال للفساد ولا للظلم» ولا یکون 
عقاب بلا جريرة» ولا ينجو ظالم من العقاب. یقول الماوردی 
عن الرقة والرحمة : " تحمد عند اعتدالهاء وفى موضعهاء وثذم 
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عند غلبنتها وميلهاء لأنها إذا غلبت أفضت إلى ترك الحدود 
وإضاعة الحقوق؛ وذلك داع إلى هياج طباع المفسدين» وثحريك 
مطامع المتقلبين» فينحل من عرى السياسة ما كان بالرهبة ملتثما 
وتخوف العقوبة منتظما. ومن نسب إلى رحمة تبطل حدا أو 
تضيع حقا أو تحدث فسادا كان الفساد عليه أعودء وههو لنظره 
وسیاسته أفسد"۲). 


ان السرحمة - لذا - مطلوبة شريطة آن لا تکون بالقدر 
المهيئ لشيوع الفساد» وغيبة العدل» وتحريك أطماع الطامعین 
الذين لا زاجر لهم إلا الخوف. أمأ القسوة والغلظة ‏ يقول 
الماوردی - فانها : " إذا غلبت أفضث إلى مجاوزة الحدود فى 
الحياةء و عقوبة الأخیار المبراة» والمؤاخذة بالتهم والظنون؛ 
و التسوية بین الشك والیقین» فلا يأمن سلیم ولا بتمیز سقیم» وفی 
ذلك من فساد السياسة بایجاش الموانسین» وخبث سراثر 
المناصحین ما یجعل کل ولی خصما ۰ وکل معین ألتا". 

إذن فالقسوة مرفوضة ‏ عند الماوردى ‏ إذا كان من 
شأنها اختلال میزان العدالة. وشیوع الظلم» وتجاوز الحدود 
الشرعية» وذیوع الجور» علی نحو بهیی لتألیب الرعایا, وفقدان 
الموالين» وتحول المناصرین إلى خصوم. 
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ولكن " إذا اعتدل فيه ( أى الحاكم) هذان الخلقان (الرحمة 
والقسوة) فرق لأهل الحق» وأعنف لاهل الباطل. اعتدلت سيرته 
وصحت سیاسته۲". 

انه العدل - اذا - الذی یتعین أن یضعه کل حاکم صوب 
عينيه باعتباره أس الأساس فى تثبيت أركان الدولة»“وتأكيد 
بقائهاء ذلك بأن العدل: يفصل بين الحق و الباطل» وبه یستقیم 
حال الرعية وتنتظم أمور المملكة؛ فلا ثبات لدولة لا يتناصف 
أهلهاء ویغلب جورها علی: عذلهاء فإن الندرة من الجور تزئن 
فكيف به إذا کثر (. ظ 

إنيه العدل الذى يتعين ‏ كذلك - أن يكون عليه حال 
الحاكم وهو بصدد التصرف فى أموال الدولة» إن عليه أن يكون 
سمحا کریما معطاء غير بخیل ولا ممسك ولا مقتر» ولكن فى 
اطار العدل والاعستدال» ودونما تبذیر ولا لضاعة؛ وبحیث 
توضع أموال الدولة التى هو عليها مؤتمن ‏ فى موضعها 
الصحيح المتماشى مع مقاصد الشريعة: ' إن الأموال ‏ يقول 
الماوردى ب تصيز إلى الملوك لتوضع فى حقهاء وتفرق على 
مستحقهاءلا ليعدل بها عن العطاء إلى المنع؛ وعن التفرقة إلى 
الحمع". 
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غير أن العطاء ‏ كما أسلفنا ‏ يتعين أن يكون فى إطاره 
المصحيح المعتدل الشرعى ” فإن وقف على حده » وهو بذل ما 
يحتاج إليه عند الحاب . وإيصاله إلى مستحقه بحسب الطاقة كان 
محمود البذل؛ مشكور العطاء. وإن تجاوز هذا الحد فأعطى فى 
غير جى وبدذل من غير تقدير صار منسوبا إلى الإضاعة؛ 
وصار #إزاء تبذيره حقوق مضاعة(". 

أما القاعدة الذهبية التى لا يمل الماوردى من تكرارها 
ناصحا الحكام بحتمية اتباعها فتتمثل فى الشورى. إذ يؤكد الشيخ 
غير مرة وفى غير موضع ‏ عاى خطورة استبداد السياسى 
برأيه لا سيما فى الأمور المصيرية موضحا أن من شأن ذلك 
أن يهيئ ‏ دوما ‏ لحدوث جسيم الأخطاء؛ ووقوع وخيم 
العو اقب. أما استشارة العلماء من ذوى الألباب والخبراء الذين 
حنک‌تهم الستجارب فمن شأنها استجلاء حقائق الأمور» وسبر 
أغوار المشکلات على نحو یفضی الی اتخاذ القترارات الملائمة 
إزاء سائر المواقف. يقول الماوردى : "ولا ينبغى للملك أن 
يمضى الأمور المستبهمة بهاجس رأيه؛ وينفذ عزائمه المحتملة 
ببداهة فکره» تحرزا من إفشاء سرهء وأنفة من الاستعانة بغيره 
حتى يشاور ذوى الأحلام والنهى» ويستطلع برأى ذوى الأمانة 
والنتقى ممن حنکتهم التجارب. فارتاضوا بهاء وعرفوا موارد 
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الأمور وحقائق مصادرها. فإنه ربما كان استبداده برأيه أضر 
عليه من إذاعه سره وليس كل الأمور أسرارا مکتومة ولا 
الأسرار المكتومة بمشاورة النصجاء معلومة"'. 


ويلح الماوردى فى التأكيد على الشورى هيفول للسياسى: 
من استغنی بر ad‏ ضل» ومن اکتفی بعقله زل» وإذا لم يأته 
الرأى عفواء ولا وصل إليه من غيره تبرعا أكثر من استشارة 
ذوى الألباب لاسيما فى الأمر الجليل و الخطب المستبهم» فإن 
لكل عقل ذخيرة من الصواب وحظا من التدبير » ولقل ما فضل 
عن الجماعة رأی لا یعرف صوابه» وتشكل عليهم أمر لا يفهم 


Oy gn 


ويضيف : ' ارجع إلى رأى العقلاء وافزع إلى استشارة 
celal ell‏ ولا تأنف من الاسترشاد» ولا شستکنف من الاستمدادء 
فلئن تسال وتسلم خیر من ی تستبد وتندم"۳. 

ويؤكد على آهمية استشارة العلماء بعبارة رائعة بليغة 
فیقول : " لو کانت الملوك تعرف مقدار حاجتهم للی ذوی الرأی 
من الناس مثل الذی یعرف آهل الرأی من حاجتهم الی الملوك 
لم آر عجبا آأن ری مواکب الملوك علی آبواب العلماء كما 
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تری مواکب العلماء علی أبواب الملوك۳. 

وعلی صعید آخر بری الماوردی آن الوفاء بالعهود یمثل 
إحدى القواعد الرئيسية انتى يتعين أن يرتكز إليها الحاكم» سواء 
فى سياسبته لرعيته؛ أو فى معاملاته الخارجية. إذ يرى أنه 
"لاشی ) أضر بالملك من الغدر ولا أنفع لله من الوفاء" . إن الغدر 
يعد من أقبح الشيم إذا ما اتسم به عامة للناس» فما بالك لو كان 
ضمن صفات من يتحكمون فى رقاب العباد من الحكام. يقول 
الماوردى: " وليعلم الملك أن من قواعد دولته الوفاء بعهوده 
فإن الغدر قبيح وهو بالملوك أقبح» ومضر وهو بالملوك أضر؛ 
لأن من لم يوثق منه الوفاء على بذله؛ ولم يتحقق منه تصديق 
قوله بفعله؛ وؤسم بنقضن العقودء ونكث العهوذء قل' الركون إليهء 
وکشر النفور منه» وعنه۳). ذلك بأن " انعقاد الملك إنما يكون 
بالرکون الموجب للاستسلام . والظاغة الباعثة على النضرة 
لیصیر الناس مع الملك من بین مستسلم الیه. وناصر له. وبهذین 
یکون الم لك منعقدا » فلذا نفرهم الغدر انقضت قواعده لزوال . 
الاستسلام وقلة التناصر". كما إنه " إذا عرف الأعداء الوفاء 
منه لانواء وطال عليهم بالنصرة فهانوا » وقوبل على غدره 
بمثله فدان له الناس بمثل ما دان. وقال صلى الله عليه وسلم 
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وفضلا عما تقدم فإن على الحاكم أن يجد فى الاستخبار 
عن حال رعیته» ومسلك موظفيه ومرؤسيه. ويجب أن يخصص 
لهذا الغرض عمالا أكفاء» أمناء/ مخلصينء بحيث يكون بمقدور 
الملك أن يتعرف على حقيقة الأمور في دولته؛ وأن يلم بواقع 
محكوميه؛ وحال موظفيه؛ على نحو يجعل بإمكانه إصلاح ما 
اعوج من الاوضاع» والتصدی لما هو قائم من مشكلات؛ حتى 
لا تتفاقم تلك المشكلات مهددة أركان دولته. 

يقول الماوردى في هذا الصدد : 'وإن الملك لجدير أن لا 
يذهب عليه صغير ولا كبير من أخبار رعيته؛ وأمور حاشیته؛ 
وسير خلفائه. والنائبين عنه فى أعماله؛ بمداومة الاستخبار 
عنهم» وبث أصحاب الأخبار فيهم سرا وجهراء ويندب لذلك 
آمینا پوثق بخبره» وينصح الملك فى مغيبه ومشهده؛ غير شره 
فیرتشی؛ ولاذى هوى فيورى أو يعتدى» لتكون النفس إلى خبره 
ساكنة وإلى كشفه عن حقائق الأمور راكنةء فإنه لا يقدر على 
رعاية من تخفى عليه أخبارهم؛ وتنطوى عنه آثارهم» فربما ظن 
اسثقامة الأمور بتمويه Ai gl‏ فأفضى حسن الظن إلى فساد 
مملكته؛ وهلاك رعيته'(). 
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وأخيرا ‏ وليس آخرا ‏ فإن على الحاكم ‏ إن هو أراد 
لدولته البقاء والمنعة ‏ أن لا يقصر فى أمر التعرف على 
أخبار البلاد المجاورة !:.ولته؛ ذلك بأن الأوضاع السائدة فى تلك 
البلاد تؤثر دونما شك - حسب الماوردی - فی دولته. وعليه 
أن لا يغفل عن التحرى عن تلك الأخبار حتى لا تكون الفرصة 
للأعداء فى الخارج مواتية فینقضوا علی الدولة فی غفلة من 
ساستها و آهلها فتکون النهاية. 

یقول الشیخ البصری فی هذا المجال : " ولئن کان من 
حقوق ما استرعی ( آی الحاکم ) من بلاده آن بتعرف آخبار 
اعماله وعماله. فمن حقوق السياسة آن یراعی آخبار ما تاخمها 
من باند وملوك یتصل به خیرهم وشرهم» ویعود علیه نفعهم 
وضرهم. لأن الصلاح والفساد پسریان فیما جاوراه» وربما 
روصد فاختفل بالاهمال» وعوجل بالاسترسال» فيحم عليه 
الاعسداء ویحجسم عسنه الاولیاء» لان للغفلات فرصا بنتهز ها 
المستيقظ من اللاهىء ویدرکها المتحفظ من الساهی» لان 
الفرصة لمن واثبها بحزمه؛ وسابقها بعزمه؛ فلیستدفم بوادر 
لغفلة بالاستخباز» ویتحذر منها بالاستظهار ولا يغفل فيستغفل» 
ویهمل فیستفدر» لیحرس ملکه؛ ويحوط رعيته؛ فإنه لم تطل مدة 
الملك إلا لمن يتيقظ ويتحفظ7". 
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مه هو 


تعقيب : 

وهكذا ينصح فى ثنايا كل ما تقدم أنه فى الإسلام س كما 
یتضح من فکر الماوردی - لا مجال للفصل بين السياسة 
والأخلاق؛ ذلك بأن سائر أمور الدنيا - بما في ذلك وعلى رأسه 
آمو السياسة وسلوك الحكام ‏ يتعين أن تسير فى إطار القيم 
الساية التى أرسيت دعائمها فى القرآن الكريم وسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فالحاكم فى الإسلام هو إنسان فاضل» 
ذكى؛ كيس فطنء كريم» سمح؛ غير غضوبء؛ کتوم» غير ذى 
كبرء مستشیر للعلماءه» مستخبر عن حال رعيته» متحسس 
امحوال الدول المجاورة» وكل ذلك وغيره دون أن يخرج عن 
القيم السامية » حيث لا يعد الغدر من صفاته؛ ولا الكذب ضمن 
طباعه. ولا نقض العهود من شيمه؛ ولا هو يطوح بميزان 
العدالة» ولا هو يركن إلى الظلم. إنه إذا كان يتعين على الإنسان 
المسلم العادى أن يكون فاضلا مثالياء فإن على الحاكم المسلم أن 
يكون المثالية والفضيلة مجسدتين . 

إن الماوردى ‏ إذا ‏ كما سبق أن أشرنا قد قدم بحق - 
فى بُنايا كتبه العديدة ‏ قواعد للحكم جاءت كلها مستندة إلى 
القيم الإسلامية الرفيعة» الأمر الذى جعل منها مثالا لما يمكن 
تسميته بفن السياسة الأخلاقى» فى مواجهة الميكافيلية المعروف 
بها عالم السياسة» واللا أخلاقية التى تتسم بها أفكار أشهر رواد 
فن السياسة وهو مكيافيللى الإيطالى على النحو المتقدم. 
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استهدف هذا البحث التعريف بفكر الماوردى باعتباره 
نموذجا أصیلا ورائدا للنکر السیاسی الاسلامی» وذلك من خلال 
تقدیسم روية عصریية لبعض ما قدمه ذلك الفقیه العلامة من فكر 
سياسية خلاقة. وارتباطا بهذا الهدف لجأنا إلى المنهج 
الاستنباطى القائم على سلسلة من عمليات التدليل العقلى بدءا من 
مقدمات قوامها ما جادت به قريحة الماوردى من فكر سياسى 
ضمنه طیات کتبه العديدة» كما تحتم علينا ‏ بغية بلوغ الهدف 
المتقدم كذلك ‏ اللجوء إلى إحدى الخطوات الهامة فى البحث 
العلمى ألا وهى المقارنة» حيث عقدنا مقارنات عديدة بين بعض 
فکر الشیخ وفكر غيره من المفكرين السياسيين من معاصرين 
و غيرهم. 

وقد تضمن بحثنا هذا أربعة مباحث تناولنا فى ثناياها 
على النحو المنقدم - التعریف بشخص الماوردی » وحیاته 
وبيئته؛ وإبداعاته وذلك من خلال المبحث الأول › ثم عرضنا 
فى المبحث الثانى لحقيقة طبيعة العلاقة بين الإنسان والمجتمع 
والسلطة السياسية فى فكر الماوردىء أما المبحث الثالث فقد 
فى حين قدمنا فى المبحث الرابع مقارنة تتصل بفن السياسة بين 
خلاقية الماوردی والفكر المكيافيلى. 

ويتمثل أظهر ما خلصنا إليه من نتائج فيما يلى: 
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أولا : إن الماوردى قدم ‏ بحق ‏ فكرا سياسيا عظيم 
الشأن يستحق أن يكون محلا للعديد من الدر اسات العلمية 
المعاصرةء كما إن أهمية ذلك الفكر لا ترتد إلى المستوى 
الإبداعى الفذ لصاحبهر فحسب» وانما مردها -- کذلك ‏ إلى 
کونه فکرا لرجل عاش حیاته السياسية قابضا على مبادئه فى 
عالم یعج بالوصولیین» و النفعیین» والانتهازیین» وبالتالی فقد أبی 
آن.یکون ب علی نحو ما قدمنا س ممن یعرفون بعلماء السلطان؛ 
الأمر- الذی هيأ لفكره الموضوعية والتجرد على نحو أكسبه ثقة Ag‏ 
واجترام الفقهاء والباحثين على مر الزمن. 

ثانيا.: قدم الماوردى تحليلا مبدعا بصدد أصل المجتمع 
السياسي وكنهه؛: حيث جاء هذا التحليل متماشيا مع الحقيقة 
العلمية ( الإنسان كائن اجتماعى سياسى بطبعه )» كما إنه ‏ من 
الناحية الأخرى ‏ أتى منسجما مع العقيدة الإسلامية مصطبغا 
بالفقة الإسلامى فيما يتصل بحقيقة الإنسان» والمجتمع؛ والكون. 
وفضلا عن ذلك فإن فكر فكر الشيخ المتعلق بكنه السلطة السياسية 


ودورها كأداة لتحقيق الاستقرار والتكامل الاجتماعيين قد جاء 
منفقا إلى أبعد.مدى مع ما يقول به علماء السياسة المعاصرون 
فى هذا الصدد. 


ثالثا : أخرج الماوردى نظرية عظيمة الأهمية؛ متكاملة 
البنيان فيما يتصل بتنظيم السلطة؛ إنها النظرية التى أكد من 
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خلالها على أن الإسلام دين ودولة؛ عقيدة وشريعة؛ وإذن فلا 
مجال فيه للعلمانية» وإنما هى نبت لطبيعة وظروف ظهور ديانة 
أخرى هى المسيحية. التى هى ديانة تختلف فى طبيعتها تماما 
عن الإسلام. كما يستفاد من هذه النظرية أن القرآن والسنة هما 
مصدر شرعية السلطةء والأساس الذى عليه يتم تنظيم سائر 
الأمور المتصلة بها حال كيفية اعتلائهاء وممارستهاء وعلاقة 
الحاکمین بالمحکومین» وواجبات کلا الفریقین زاء الاخر» 
وحقوفه لدیه؛ كما تؤكد النظرية الماوردية على أن الإسلام 
يرفض تشخيص السلطةء ويعتبر أن سائر المناصب السياسية 
مهما علا شأنها ليس لها من دور إلا الاضطلاع بواجباتها إزاء 
المجتمع» وبالتالى فلا مجال لاستغلال المناصب بغية تحقيق 
مآرب شخصية؛ وإرضاء أهواء ذاتية» والتكبر على خاق الله من 
الرعاياء ذلك بأن المنصب السياسى هو تكليف وليس تشريفا 
حسب الماوردى. 

رابعا : خص الماوردى فن السياسة وقواعد الحكم 
باه‌تمام وافر» إذ راح فى ثنايا غير واحد من كتبه - يقدم 
للحاكم ( وللسياسى عموما ) مجموعة من قواعد السلوك 
السياسى نصحه أن يلتزمها إن هو آراد آن تستقیم آمور سلطانه؛ 
ونتدعم آرکان حکمه» ویصلح حال المجتمم و الرعية. 

انها القواعد التی صاغها الماوردی معتمدا علی خبراتسه 
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المستمدة من تجربته السياسية الذاتية من جهةء ومستندا ‏ من 
الجهة الاخری ‏ إلى قراءاته المتنو عة لتاريخ أنظمة الحكم لدى 
الحضارات الأخرى. 

ولقد جاءت تلك القواعد كلها مستندة إلى القيم الإسلامية 
السامية المستمدة من القيرآن الكريم وسنة الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم )؛على نحو جعل منها نموذجا لما يمكن تسميته بفن 
السياسة الاخلاقی؛ فی مواجهة المكيافيلية المعروف بها عالم 
السياسة, واللاأخلاقية التی نتسم بها أفكار أشهر رواد فن 
السياسةهوالذى هو مكيدي لى الإيطالى كما قدمنا. إن على 
السیاسی ‏ حسب الماوردى ‏ أن يتخذ تلك القواعد هاديا له 
وهو يقطع .الفيافى الوعرة لعالم السياسة, فيسوس رعاياه فى 
الداخل ویواجه المتربصین به فی الخارج؛ دون أن يتخلى عن 
مکارم الأخلاقء وسامقات الشیم. 





مصامين الكتاب 






- المبحث الأول:فى التعريف بالماوردى ( شخصيته 
حياته ‏ إبداعاته 
الماوردى : 







- المبحث الثالث: تنظيم السلطة لدى الماوردى: 
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- واجبات الحاکم(دور الحکومة فی المجتمع). 
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